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ملخص البحث

. عنوان البحث: المسائل الأصولية التي اختلف فيها الترجيح بين الإمامين ابن مُفلحِ والمرداويِّ

الباحث: بلال بن صالح بن محمد هَوساوي

0009-0003-8802-3628 :)Orcid ID( ف هوية الباحث مُعرِّ

هدفه: الوقوف على المسائل التي اختلف فيها الترجيح بين إمامين من أئمة التصحيح والترجيح 
في المذهب، وبيان ما استقرَّ عليه المذهبُ.

. منهجه: المنهج الاستقرائيُّ الوصفيُّ

من أهم النتائج:

مسألةً، -1  عشر  تسعة  مُفلحٍِ:  وابن  المرداويِّ  بين  الترجيح  فيها  اختلف  التي  المسائل  عدد  �بلغ 
وتتفاوت درجة المخالفة فيها قوةً وضعفًا.

مُ ابنُ مُفلحِ إحدى الروايات ويكون قد اختارها أحدُ أكابر الأئمة؛ كالقاضي، بل وينصُّ -2  �قد يُقدِّ
مُ المرداويُّ خلافَها؛ لأن أكثر الأصحاب عليه. على أنّ أكثر كلام أحمد عليها، ومع ذلك يُقَدِّ

�إذا كان في المسألة قولان، ذهَبَ إلى أحدهما القاضي وأبو الخطاب وابنُ عقيلٍ، وذهب إلى -3 
مُ المرداويُّ القولَ الذي ذهَبَ إليه القاضي وأبو الخطاب  الآخر المُوَفَّقُ والطوفيُّ، فغالبًا ما يُقدِّ

وابنُ عَقيلٍ، وغير ذلك من النتائج.

، الحنابلة. الكلمات المفتاحية: مسائل أصولية، الترجيح، ابن مُفلحِ، المرداويِّ

المسائل الأصولية التي 
اختلف فيها الترجيح 

بين الإمامين ابن مُفلِحٍ 
والمرداويِّ
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Abstract

Title: Uṣūlī issues in which the preferred opinions (tarjīḥāt) differ between Ibn 

Mufliḥ and al-Mardāwī

Author: Bilāl bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-Hawsāwī

ORCID ID: 0009-0003-8802-3628

Aim: To identify and analyze uṣūlī questions in which two leading authorities of the 

Ḥanbalī madhhab diverged in their tarjīḥ (preference among competing views), and to 

indicate the position that became settled in the school.

Methodology: A descriptive, inductive survey of the issues where preferences di-

verge, followed by analysis of the underlying rationales and authorities cited.

Results:

- �The study identifies 19 issues of divergence, exhibiting varying degrees of disagree-

ment.

- �It notes cases where Ibn Mufliḥ prefers a report supported by major authorities 

(e.g., al-Qāḍī), and even remarks that “most of Aḥmad’s statements are on it,” yet 

al-Mardāwī still prefers the opposite view on account of the preponderance among 

later Ḥanbalī jurists.

- �Where two positions exist—one adopted by al-Qāḍī, Abū al-Khaṭṭāb, and Ibn ʿ Aqīl, 

and the other by al-Muwaffaq (Ibn Qudāmah) and al-Ṭūfī—al-Mardāwī typically 

prefers the former.

Keywords: uṣūlī issues; tarjīḥ (preference); Ibn Mufliḥ; al-Mardāwī; Ḥanbalīs.
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المسائل الأصولية التي اختلف فيها الترجيح بين الإمامين ابن مُفلِحٍ والمرداويِّ



مقدمة

الحمد لله وحده، نحمدُه ونستعينهُ ونستغفرُه، ونعوذُ بالله منِ شرور أنفسنا ومنِ سيئات اعمالنا، 
مَن يهده الله فلا مُضِلَّ له ومَن يُضللِْ فلا هاديَ له، وأشهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا الُله وحده لا شريكَ له، وأشهد 

أنّ محمدًا عبده ورسوله، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمُا كثيرًا.

أمّا بعدُ:

فإنّ منِ أهم كتب أصول الفقه عند السادة الحنابلة كتابَي: )الأصول للإمام ابن مُفلحِ(، و)التحرير 
(؛ إذ إنّ هذين الكتابين يُعَدّانِ عُمدةَ مَن جاء بعدهم في البحث والتصنيف  وشرحه للإمام المرداويِّ
التحرير  والاختصار والتلخيص والشرح، وغير ذلك منِ وجوه الإفادة والانتفاع، ولمّا كان أصلُ 
مة  مقدِّ في  المرداويُّ  بذلك  صرّح  كما  مُفلحٍِ،  ابنِ  أصول  منِ  واستمداده  اعتماده  وأكثرُ  وشرحِهِ 
، وهل تابَعَ  شرحه))) جاءت فكرة هذا البحث؛ وذلك لمعرفة بعض أوجه الإضافة عند المرداويِّ
حَ خلافَ ما ذهَبَ إليه ابنُ مُفلحٍِ، والَله  ابنَ مُفلحٍِ في سائر تقريراته الأصولية أو خالَفَه في بعضِها، فرَجَّ

أسألُ أنْ يجعَلَ هذا البحث خالصًا لوجهه الكريم، وسببًا للقُربى منه في الدنيا ويومَ الدين.

أولً: مشكلة البحث:

تكمُنُ مشكلة البحث في سؤال:
هل اختلف الترجيحُ بين المرداويِّ وابنِ مُفلحٍِ في الأصول؟ ويتفرع عنه سؤالٌ، وهو:

ةً وضعفًا أو هي مُتفاوتةٌ؟  وهل درجاتُ الاختلاف في تلك المسائل متساويةٌ قُوَّ

ثانيًا: أهداف البحث:

ها: لهذا البحث أهدافٌ عِدّةٌ، يظهَرُ مِن خلالها أهميَّتُه، فمِن أهمِّ

أولً: جمعُ المسائل التي اختلف الترجيح فيها بين إمامين منِ أئمة المذهب هما: المرداويُّ وابنُ 
مُفلحٍِ.

)))  �قال في التحبير )14/1(: )من الكتب التي للأصحاب مما نقلت عنها..: مجلد في ‌الأصول، للشيخ شمس الدين ابن ‌مفلح 
المقدسي، وهو أصل كتابنا المتن؛ فإن غالب استمدادنا فيه منه(.
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ثانيًا: معرفةُ رأي كلٍّ منِ الإمامين في هذه المسائل.

رَه ابنُ مُفلحٍِ، وإنْ كان  دَ ناقلٍ لمِا قرَّ ثالثًا: بيانُ أثر الإمام المرداويِّ في الأصول، وأنّه لم يَكُنْ مجرَّ
مة التحبيرِ))). الأصل أنّه استمَدَّ غالبَ مادّتهِِ منِ أُصوله كما بَيَّنهَ في مقدِّ

حَ عندَه فيها. رابعًا: موقفُ الإمام ابنِ النجّّار منِ تلك المسائل، وما الذي تَرَجَّ

ثالثًا: حدود البحث:

اقتصرت في هذا البحث على المسائل التي اختلف فيها الترجيح بين المرداويِّ وابن مُفلحٍِ.

رابعًا: الدراسات السابقة:

الموضوع  هذا  في  كُتبَِ  مُفرَدٍ  بحثٍ  على  أقف  لم  المختصين؛  بعض  وسؤال  بحثي  خلال  من 
بخصوصه؛ إلا أنّه كُتبَِتْ أبحاثٌ في فكرة هذا البحث؛ كبحث المسائل التي خالف فيها الطوفيُّ ابنَ 

قُدامةَ في شرح مختصر الروضة، وغيره من الأبحاث.

خامسًا: منهج البحث:

سرتُ في بحثي على المنهج:

: فجمعتُ المسائل التي أطلَقَ فيها ابنُ مُفلحِ الخلافَ، وكذا ذكرتُ مَن أطلَقَه منِ  )  أ  ( �الاستقرائيِّ
المتأخرين غيرِه.

: وذلك بتصوير المسائل بوضوح، وتحرير محلِّ الخلاف، ثم بيان المسائل  )ب( �الوصفيِّ التحليليِّ
التي اختلف فيها الترجيحُ بين الإمامين المرداويِّ وابن مُفلحٍِ.

: وذلك بمحاولة معرفة أهمِّ الأسباب الباعثة لمخالفة المرداويِّ لابن مُفلحٍِ. )جـ( �الاستنباطيِّ

سادسًا: إجراءات البحث:

. أولً: أوردتُ ترجمةً مختصرةً عن ابن مُفلحٍِ والمرداويِّ

. ثانيًا: سرتُ في ترتيب المسائل بحسب وُرودِها في التحرير وشَرْحِهِ للمرداويِّ

رتُها. ثالثًا: عنونتُ للمسألة المبحوثة، ثم صوَّ

رابعًا: ذكرتُ نصَّ المسألة المبحوثة منِ كلام المرداويِّ وابن مُفلحِ.

)))  �انظر: التحبير )14/1(.



331

ة(
الث

الث
ة 

سن
)ال

س 
اد

س
 ال

دد
لع

ا
2م

02
5 

وبر
كت

- أ
هـ 

14
47

خر 
الآ

ع 
ربي

المسائل الأصولية التي اختلف فيها الترجيح بين الإمامين ابن مُفلِحٍ والمرداويِّ

خامسًا: بَيَّنتُ رأيَ كلٍّ منِ الإمامينِ بوضوحٍ، وإنْ كان لهما رأيٌ آخَرُ في موضع غير الذي نقلتُه 
عنهما بَيَّنتُ ذلك.

سادسًا: عزوتُ كلَّ قولٍ إلى مصدره، واقتصرتُ في البحث على كتب الحنابلة دون مَن عداهم؛ 
إذ الخلاف بينهم.

سابعًا: خطة البحث:

مةٍ، وتمهيدٍ، وخمسة مباحثَ، وخاتمةٍ؛ كما يلي: قسمتُ البحثَ إلى مُقدِّ

مة: وفيها خطة البحث. المقدِّ

. تمهيدٌ: ترجمةٌ مُختصَرةٌ عن ابنِ مُفلحٍِ والمرداويِّ

. مات الأصولية، والحُكم الشرعيِّ المبحث الأول: المسائل المختلف فيها في المقدِّ

المبحث الثاني: المسائل المختلف فيها في باب الأدلة.

المبحث الثالث: المسائل المختلف فيها في باب دلالات الألفاظ.

المبحث الرابع: المسائل المختلف فيها في باب الأدلة المختلف فيها.

المبحث الخامس: المسائل المختلف فيها في باب الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

  
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تمهيد

ترجمةٌ مُختصَرةٌ عن ابن مُفلِحٍ والمرداويِّ

وتحته مطلبان:

المطلب الأول: ترجمةٌ مُختصَرةٌ عن الإمام ابنِ مُفلِحٍ

اسمُه ونسبُه: {

هو الشيخُ الإمامُ العلّمةُ الفقيهُ شمس الدين محمد بن مُفلِحِ بن محمد بن مُفَرجٍِّ المقدسيُّ ثم الصالحيُّ 
الرامينيُّ الحنبليُّ.

مولُده ونشأتُه: {

وُلدَِ في حدود سنة عشرٍ، وقال الذهبي: سنة بضعٍ وسبعِ مئِةٍ.

طلبُه للعلم وشيوخُه: {

سَمِعَ ابنُ مُفلحٍِ منِ عيسى المُطعِم، وحَضَرَ عند الشيخ تقيِّ الدين، ونَقَلَ عنه كثيرًا، وكان يقولُ 
له: ما أنت ابنَ مُفلحٍِ بل أنتَ ‌مُفلحٌِ. 

 ، يِّ ، والحَجّار، وابنِ الفُوَيرة، والقحفاوي، والمِزِّ وأخَذَ أيضًا عن: ابنِ مُسَلَّمٍ، والبرهان الزرعيِّ
بكيُّ كان يُثني عليه كثيرًا. ، ونَقَلَ عنهما كثيرًا، وكانا يُعظِّمانه، وكذلك الشيخُ تقيُّ الدين السُّ والذهبيِّ

، ونابَ عنه في  المرداويَّ الدين  القاضيَ جمالَ  الغاية، وصاهَرَ  إلى  فيه  وبَرَعَ  الفقه،  واشتغل في 
الحُكم))).

ثناء العلماء عليه: {

قال عنه ابنُ كثيرٍ: »كان بارعًا فاضلً مُتقِناً في علومٍ كثيرةٍ، ولا سيما في ‌الفروع«)))، وقال عنه أبو 
: »ما رَأَتْ عينايَ أحَدًا أفقَهَ منه«)))، وذكره الذهبيُّ في »المعجم« فقال: »شابٌّ عالمٌِ،  بكيُّ البقاء السُّ
مَ، ولم يُرَ في زمانه في المذاهبِ الأربعةِ مَن  ننَِ، ناظَرَ وسَمِعَ، وكَتَبَ وتقدَّ له عَمَلٌ ونَظَرٌ في رجال السُّ

)))  �شذرات الذهب )340/8(، والسحب الوابلة )1092/3(.
)))  �البداية والنهاية )657/18(.
)))  �شذرات الذهب )340/8(.
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المسائل الأصولية التي اختلف فيها الترجيح بين الإمامين ابن مُفلِحٍ والمرداويِّ

له محفوظاتٌ أكثرُ منه««))).

مصنفاتُه: {

صَنَّفَ الإمامُ ابنُ مُفلحٍِ عددًا منِ المصنَّفات، منها: كتاب »الفُروع« وقد اشتُهِرَ في الآفاق، أجاد 
فيه إلى الغاية، وأورد فيه منِ ‌الفروع الغريبة ما بَهَرَ العلماءَ، وهو منِ أجلِّ الكتب وأنفعِها، وأجمعِها 
ابنِ  حَذْوَ  فيه  حَذَا  الفقه،  أصول  في  جليلٌ  كتابٌ  وله  عليه،  يُقرَأْ  ولم  كُلَّه  يُبَيِّضْه  لم  لكنهّ  للفوائد، 
غرى«  الحاجبِ في مُختصَره، وله »الآداب الشرعية الكبرى« مجلدان، و»الوسطى« مجلدٌ، و»الصُّ

مجلدٌ لطيفٌ))).

وفاتُه: {

منِ  بالقُرب  بالروضة  ودُفنَِ  بالصالحية،  بسكنه  763هـ(  )سنة  رجبٍ  ثاني  الخميس  ليلة  يَ  تُوفِّ
قِ الدين، ولم يُدفَنْ بها حاكمٌ قبلَه، وله بضعٌ وخمسونَ سنةً. الشيخ مُوَفَّ

المطلب الثاني: ترجمةٌ مُختصَرةٌ عن الإمام المرداويِّ

اسمُه ونسبُه:  {

بن ‌سُليمانَ ‌المَرْدَاوِيُّ  علي  الدين  علاء  الحسن  أبو  القُضاة،  أقضى  العلّمةُ،  الإمامُ  الشيخُ  هو 
ثُ المُقرئُ. ، المُحدِّ ، النحويُّ الفَرَضيُّ ، الفقيهُ الأصوليُّ الأصلِ، الصالحيُّ الحنبليُّ

مولدُه: {

وُلدَِ سنةَ سبعَ عشرة وثمانِ مئةٍ.

طلبُه للعلم وشيوخُه: {

هَ »بابن يُوسف«،  ان، وابن ناصر الدين، وابن عُروة، وغيرهم، وتَفَقَّ أخَذَ القراءاتِ عن ابن الطَّحَّ
يَائية  سَ في المدرسة الضِّ ل وبَرَعَ وأفتى، ودَرَّ يخ تقيِّ الدين بن قُندُْسٍ، وغيرِهم، واشتغل وحصَّ والشَّ
مُشاركةً، ونابَ في القَضاء، وقرأَ »المُقنعَِ«، و»الطُّوفيَّ« و»الخُلاصةَ«، و»كتابًا في الأدعية«، وشرع في 

»شرح الطوفيِّ«.

)))  �المعجم المختص بالمحدثين )ص 265- 266(.
)))  �الدرر الكامنة )14/6(، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد )ص 437(.
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تلاميذُه: {

هَ على الإمام المرداويِّ عددٌ منِ العلماء، منهم: بُرهان الدين بن مُفلحٍِ، وشهابُ الدين أحمدُ  تَفَقَّ
، و‌‌الجمالُ يوسف بن عبد الهادي الشهيرُ بابن المَبْرَدِ، وغيرِهم. بنُ عبد الله العُكريُّ

أخلاقُه وثناءُ العلماء عليه: {

قال عنه ابنُ المَبْرَد: »كان يُقرئُ بالّروايات بمدرسة شيخ الإسلام، وكان عالمًا باللغة والتَّصريف، 
قيق ولا  ين والوَرَع، طويلُ القامةِ، ليس بالرَّ والمنطق والمعاني، وغير ذلك، له حَظٌّ منِ العبادة والدِّ
بشوشُ  المُعاشَرة  مليحُ  الِخوان،  د  وتفقُّ دقة  الصَّ كثيرُ  حَسَنٌ،  وصوتُه  سُمرةٍ،  إلى  يميلُ  بالغَليظ، 

ين والآخرة«))). الوجه، فتَحَ الله له بالعلمِ والعملِ والدِّ

مُصنَّفاتُه: {

الفروع«،  و»تصحيحُ  المقنع«  تصحيح  »الإنصافُ  منها:  المهمة،  التصانيف  منِ  عددًا  صنفّ 
وكتاب »التَّنقيح في تصحيح المقنع«، وكتاب »التَّحرير في الأصول« و»شرحه« وغير ذلك))).

وفاتُه: {

تُوفِّيَ الإمامُ المرداويُّ رحمه الله رحمة واسعة )سنة 885هـ(.

  

)))  �الجوهر المنضد )99/1(
)))  �الجوهر المنضد )100/1(.
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المسائل الأصولية التي اختلف فيها الترجيح بين الإمامين ابن مُفلِحٍ والمرداويِّ

المبحث الأول: المسائل المختلف فيها في باب المقدمات والحكم الشرعي

وتحته مطلبان:

المطلب الأول: المسائل المختلف فيها في المقدمات:

مُ في التعلُّم أصولُ الفقه أم الفِقهُ؟  المسألة الأولى: ما الذي يُقَدَّ

مات الأصول مسألةٌ، وهي: ما الذي يجبُ تعلُّمُه  صورة المسألة: ممّا يَذكُره الأصوليونَ في مقدِّ
أولً، هل هو الفِقهُ أو أصولُه أو غيرُ ذلك؟

يظهَرُ أنّ المرداويَّ خالَفَ ابنَ مُفلحٍِ في هذه المسألة، فذَكَرَ قولً فيه تفصيلٌ، أو يجمَعُ بين القولين، 
فقال: »يجبُ تقديمُ معرفتهِا على الفروعِ عندَ ابنِ عَقيلٍ، وابن البنا وجمعٍ... وعَكَسَ القاضي، وابنُ 

ربةُ والمَلَكةُ. نَ الأصوليُّ بها، ولتَحصُلَ له الدِّ حمدانَ، وجَمعٌ: فذهبوا إلى تقديم الفروع؛ ليَتمَكَّ

قلت: الذي يظهَرُ أنّه لا بُدَّ للأصوليِّ منِ معرفة بعض الفِقهِ، ولا يُمكنُِ معرفةُ الفقه على الحقيقة 
إلا بمعرفة الأصولِ«)1)).

م وجوبَ معرفة الأصول على الفقه، مع احتمال أنّه أراد إطلاق الخلاف،  وأمّا ابنُ مُفلحٍِ، فقدَّ
معرفة  مَ  تقدُّ وغيرُه  القاضي  وأوجَبَ  معرفتهِا،  مَ  تقدُّ وغيرُهما  عَقيلٍ  وابنُ  البَناّ  ابنُ  »أوجَبَ  فقال: 
، وابنُ  نَ الأصُوليُّ بها«)1))، وذهَبَ إلى الوجوب منِ أصحابنا: الخَلّلُ، والعُكبريُّ الفروع؛ ليَتمَكَّ

أبي موسى، وابنُ البَناّ، وابنُ عَقيلٍ)1)).

والقولُ الثالثُ في المسألة: الأوَْلى تقديمُ أُصول الفقه على الفقه، واختارَه: ابنُ النجّّار)1)). 

خر الحَرير)1)): »)والَأوْلى( بل أوجَبَ ابنُ البَناّ وابنُ عَقيلٍ وغيرُهما )تقديمَها  وقال البَعْليُّ في الذُّ
نَ بمعرفتهِا إلى استفادةِ معرفةِ الفروعِ«.  عليه(؛ ليَتمَكَّ

)1))  �انظر: التحبير )186/1(.
)1))  �انظر: أصول الفقه )16/1(.

)1))  �انظر: صفة المفتي والمستفتي )ص 151(، تحرير النقول فيما وقع بين السادة الحنابلة من اختلاف واختيار في الأصول 
)ص 29(.

)1))  �انظر: مختصر التحرير )ص 112(.
)1))  �)ص 60(.
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وقولُه: »بل أوجَبَ...« يَحتمِلُ أحَدَ أمرينِ: 

الأول: أنّه أراد بيان أهميّة علم الأصول، حتى أنّه لشِدّةِ أهميته أوجَبَ ابنُ البَناّ وابنُ عَقيلٍ تقديمَه 
ابنُ  البَعْليِّ ممّن ذهَبَ إلى ما ذهَبَ إليه  على الفقه، وبناءً على هذا الاحتمال: فلا إشكالَ في كون 

النجّّار منِ أنّ الأوَْلى تقديمُ علم الأصول على الفقه.

النجّّار؛  ابنِ  مخالفةَ  البَناّ...«  ابنُ  أوجَبَ  »بل  بقوله:  البَعْليِّ  مرادُ  يكونَ  أنْ  الثاني:  الاحتمال 
خصوصًا وأنّ حرف »بل« يأتي بمعنى الإضرابِ، وبناءً على هذا الاحتمال؛ فيكونُ البَعْليُّ مُخالفًِا 

لابنِ النجّّار، مُوافقًِا لابن البَناّ وغيرِه، وكلا الأمرينِ محتملٌ، والُله أعلمُ)1)).

المسألة الثانية: محلُّ الاختلاف في تقديم ما يُتعلَّمُ: أصولُ الفقه أو الفقه؟

م في المسألة السابقة أنّ الأصحاب اختلفوا في ما ينبغي تقديمُه، هل هو أصولُ  صورة المسألة: تقدَّ
الفقه أو الفقه؟ إلا أنهم ذكروا بعد ذلك مسألةً، وهي: هل محلُّ الخلاف في الوجوب أو الأولوية؟ 
بمعنى: هل يجب تقديمُ أحدِهما -أعني: أصولَ الفقه أو الفقهَ- أو أنّ الأوَْلى تقديمُ أحدِهما، ولا 

يجبُ ذلك؟ 

ابنَ  أنّ  وذَكَرَ  الأولوية،  في  الخلافَ  أنّ  فاستظهَرَ  المسألة،  هذه  في  مُفلحٍِ  ابنَ  المرداويُّ  خالف 
مُفلحٍِ ذهَبَ إلى أنّ الخلاف في الوجوبِ، فقال: »حكى ابنُ حمدانَ، والشيخُ تقيُّ الدين، وابنُ قاضي 
ابنُ  تيمية، وقاله  بني  مُسوّدة  لُ عليه، ففي  الأوَّ يُحمَلُ  أو  أَوْلى،  وهو  الخلافَ في الأولوية،  الجبلِ، 
حمدانَ في رعايتهِِ، وابنُ قاضي الجبل: أنّ الخلافَ في الأولوية لا في الوجوب، وهو أظهَرُ؛ لأنّ غالبَ 
طلبة العلم منِ أرباب المذاهب الأربعة، لم نَرَ أحَدًا منهم، ولا سَمِعْنا أنّه اشتغل أوّلً إلا في الفقه، منِ 

غير نكيرٍ منِ العلماء، ثم يشتغلون بعدَ ذلك في الأصول وفي غيرها.

قال ابنُ حمدانَ في آداب المفتي، وابنُ مُفلحِ في أُصولهِ، وغيرُهما: إنّ محلَّ الخلاف في الوجوب، 
ونَقَلوا ذلك عمّن اختارَه قبلُ«)1)).

فبيَّنَ المرداويُّ هنا أنّ ابنَ مُفلحِ ذهَبَ إلى أنّ محلَّ الخلاف في الوجوب، وهو كما قال، فهو وإنْ 
حْ بذلك؛ إلا أنّ صنيعَه يَدُلُّ عليه)1)). لم يُصَرِّ

)1))  �انظر: تحرير النقول فيما وقع بين السادة الحنابلة من اختلاف واختيار في الأصول )ص 30(.
)1))  �انظر: التحبير )188/1(.

)1))  �انظر: »أصول الفقه - ابن مفلح« )16/1(.
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المسائل الأصولية التي اختلف فيها الترجيح بين الإمامين ابن مُفلِحٍ والمرداويِّ

وظاهرُ ما ذهَبَ إليه ابنُ النجّّار والبَعْليُّ التفريقُ؛ ولذا فإنهما لم يستظهِرَا ما استظهَرَه المرداويُّ في 
المسألة -أعني: في تأوله قولَ مَن قال بالوجوب أنّه أراد به الأوَْلى- بل صرّح ابنُ النجّّار بأنّ القولَ 

. ، وكذا صَنعََ البَعْليُّ لَه المرداويُّ قْ إلى التأويل الذي تأوَّ بوجوب تقديم الفروع مرجوحٌ، ولم يَتطرَّ

أنّ  لا  ونحوِهِ،  والقضاء  الفُتيا  منصبَ  تقلَّدَ  مَن  إلى  بالوجوب  قال  مَن  قولُ  يُصرَفَ  أنْ  ويمكنُِ 
لهِِ لقول القائلين  بتأوُّ تقديمَها واجبٌ مُطلقًا، ولا تعارُضَ بين هذا المعنى وبين ما أراده المرداويُّ 

بالوجوب؛ منِ أنّ هذا هو الذي عليه عمَلُ الناس، والُله أعلَمُ)1)).

فة المسألة الثالثة: المشتَقُّ بعد انقضاء الصِّ

مات كُتُبهم: مسألة إطلاق الاسم  صورة المسألة: منِ المسائل التي يذكرُها الأصوليون في مقدِّ
المشتق بعد انقضاء الصفة التي اشتق منها، واتفقوا على أنّ إطلاق اسم المشتق باعتبار المستقبل 
باعتبار  المشتق  اسم  أن إطلاق  واتفقوا على  الضرب،  يريد  مَن  مجاز؛ كإطلاق اسم ضارب على 
المشتق  يقعُ منه الضرب الآن، وأمّا إطلاق اسم  مَن  الضارب على  الحاضر حقيقة؛ كإطلاق اسم 
على مَن وَقَعَ منه الفعل في الماضي؛ كإطلاق ضارب على مَن وقع منه الضرب بالماضي، فاختلفوا 

فيه: هل هو حقيقةٌ أو مجازٌ؟

م ابنُ مُفلحٍِ  وهذه المسألة منِ المسائل التي اختلف فيها الترجيح بين المرداويِّ وابن مُفلحٍِ، فقدَّ
أنه حقيقةٌ، فقال: »‌‌]المشتق[ بعد انقضاء الصفة: حقيقةٌ عند بعض أصحابنا وغيرهم، وذكره بعضُ 

أصحابنا عن الأكثر«)1)).

م القول بأنّ المشتق بعد انقضاء الصفة مجازٌ، فقال: »وبعد انقضائها ]يعني:  وأمّا المرداويُّ فقدَّ
وغيره،  حمدانَ  ابنِ  وعند  وأتباعِهِ،  والرازيِّ  والحنفيّةِ،  عَقِيلٍ،  وابنِ  القاضي،  عند  مجازٌ  الصفة[ 

وحُكيَِ عن الأكثر: حقيقةٌ«)2)).

م أنّه حقيقةٌ بعد انقضاء  فمخالفةُ المرداويُّ لابن مُفلحٍِ هنا ظاهرةٌ، وبيان ذلك: أنّ ابنَ مُفلحٍِ قدَّ
عن  )وحُكيَِ  قال:  أنه  مع  انقضائها،  بعد  مجازٌ  أنّه  م  وقدَّ المرداويُّ  خالفه  فقد  ذلك  ومع  الصفة، 

الأكثر(؛ إلا أنّه خالفه. 

)1))  �انظر: تحرير النقول فيما وقع بين السادة الحنابلة من اختلاف واختيار في الأصول )ص 30(.
)1))  �انظر: »أصول الفقه - ابن مفلح« )119/1(.

)2))  �انظر: »تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول« )ص87(، والتحبير )566/2(.
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: اتفاق القاضي وابنِ عَقيلٍ على خلاف  سبب المخالفة: الذي يظهَرُ أنّ سبب مخالفة المرداويِّ
مه ابنُ مُفلحٍِ وما اختاره  ما اختاره ابنُ مُفلحٍِ، وقد بَيَّنتُ في بحثٍ سابقٍ: أنّ المرداويَّ قد يُخالفُِ ما قدَّ
الأكثرُ، وأنّه إذا خالف قولَ الأكثر واختار خلافَه، فغالبًا ما يكون القول الذي اختاره فيه واحدٌ أو أكثرٌ 

منِ علماءَ ذكرتُهم، ومنِ أبرَزِهم: القاضي وابنُ عَقيلٍ)2)).

المسألة الرابعة: حُكم الأعيان المنتفع بها قبل وُرود الشرع

صورة المسألة: ما حُكم الأعيان المنتفع بها قبل وُرود الشرع بحُكمها؟

مه  قدَّ فالذي  مُفلحٍِ،  وابن  المرداويِّ  بين  فيها  الترجيح  اختلف  التي  المسائل  من  المسألة  هذه 
والحلوانيِّ،  حامدٍ  أبن  عند  مةٌ  مُحرَّ السمع  قبل  بها  المنتفعُ  »الأعيان  فقال:  مةٌ،  مُحرَّ أنّها  مُفلحٍِ  ابنُ 
الفَرَج المقدسيِّ وأبي الخَطّاب...  وغيرِهما، وبعضِ الشافعية... وعند أبي الحسن التميمي وأبي 

د، واختار في العُدّة الأولَ«)2)). مة المجرَّ مُباحةٌ، واختاره القاضي في مقدِّ

عند  مُباحةٌ  الشرع:  قبل  بها  المنتفعُ  »الأعيانُ  فقال:  الإباحةُ،  حُكمَها  أنّ  م  فقدَّ المرداويُّ  وأمّا   
حامدٍ،  ابنِ  وعند  سُرَيجٍ،  وابنِ  والظاهريّةِ،  والحنفيّةِ،  الخَطَّابِ،  وأبي  الفَرَجِ،  وأبي  التَّمِيمي، 
منِ  الإباحة  إلى  ذهَبَ  وممّن  القولان«)2))،  وللقاضي  مةٌ،  مُحرَّ الشافعيّةِ:  وبعضِ  والحلوانيِّ، 
قاضي  وابنُ  الدين،  وتقيُّ  والطوفيُّ،  قوله،  الخطّاب في ظاهر  وأبو   ، التميميُّ الحسن  أبو  أصحابنا: 
كنان،  ابن  ومحمد  والبُهُوتيُّ،   ، الكَرْميُّ ومَرْعيٌّ   ، والحَجّاويُّ النجّّار،  وابنُ  المَبْرَدِ،  وابنُ  الجَبَلِ، 

، وابنُ بدران)2)). والرحيبانيُّ، والبَعْليُّ

المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الحُكم الشرعي

المسألة الخامسة: العزيمة والرخصة مِن خطاب الوضع أو التكليف؟

فُ أصحابُنا وغيرُهم العزيمةَ بأنّها: )الحُكم الثابت بدليلٍ شرعيٍّ خالٍ عن  صورة المسألة: يُعرِّ
خصةَ: )ما ثَبَتَ على خلاف دليلٍ شرعيٍ لمُعارِضٍ راجحٍ()2)). مُعارِضٍ()2))، والرُّ

)2))  �انظر: الصحيح من الخلاف المطلق في أصول الإمام ابن مفلح )ص 235(، مجلة الفقه الحنبلي وأصوله العدد )5(.
)2))  �انظر: »أصول الفقه - ابن مفلح« )172/1(.

)2))  �انظر: »تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول« )ص101(.
)2))  �انظر: تحرير النقول فيما وقع بين السادة الحنابلة من اختلاف واختيار في الأصول )ص 96(.

)2))  �انظر: التحبير )1114/3(.
)2))  �انظر: المصدر السابق )1117/3(.
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المسائل الأصولية التي اختلف فيها الترجيح بين الإمامين ابن مُفلِحٍ والمرداويِّ

ثم يذكرون مسألةً، وهي: هل العزيمةُ والرخصةُ منِ خِطابِ الوضع أو التكليف؟ 

العزيمةَ  أنّ  مُفلحٍِ  ابنُ  فاستظهَرَ  المسألة،  هذه  في  مُفلحٍِ  وابنِ  المرداويِّ  بين  الترجيحُ  واختلف 
والرخصةَ ليستا منِ خطاب الوضع، فقال: »ظاهرُ ذلك أنّ الرخصةَ ليست منِ خطاب الوضع، خلافًا 
لبعض أصحابنا«)2))، وتَبعَِه ابنُ اللّحّام، فقال: »ومنها: ]يعني: الرخصة[ ما هو واجبٌ؛ كأكلِ المَيْتةِ 
عند الضرورة، ومندوبٌ؛ كالقَصْرِ، ومباحٌ؛ ككلمة الكُفر إذا أُكرِهَ عليها، وظاهرُ ذلك ]يعني: تقسيمها 

إلى واجبٍ ومندوبٍ ومُباحٍ[: أنّ ‌الرخصةَ ليست منِ خِطاب الوضع خلافا لبعض أصحابنا«)2)).

منِ  أنها  على  دليلٌ  ومُباحٍ:  ومندوبٍ  واجبٍ  إلى  الرخصة  »تقسيمُ  قال:  حيثُ  ؛  الجراعيُّ وكذا 
بَهُما في التحبير بقوله: »ذلك ]يعني: تقسيم  خطاب الاقتضاء لا الوضع«)2))؛ إلا أنّ المرداويَّ تعَقَّ

 .((3(
الرخصة إلى واجبٍ ومندوبٍ ومباحٍ[ لأمرٍ خارجيٍّ عن أصل الترخيص«)3))، ووافَقَه البَعْليُّ

حَ أنهما وصفان للحُكم لا للفعل:  م أنهما منِ خطاب الوضع، فقال بعد أنْ رَجَّ وأمّا المرداويُّ فقدَّ
القائلُ بأنهما وصفان للحُكم، فقال  »الصحيح: أنهما وصفان للحُكم، وعليه الأكثر... ثم اختلف 
ابنُ حمدان في  به  وقَطَعَ   ، البرماويُّ عنه  نَقَلَه   ، الآمدِيُّ منهم   ، الوضعيِّ للحُكم  جَمْعٌ: هما وصفان 
خطاب  قسم  في  التحرير  في  أوردهما  وقد   ،((3(» التكليفيِّ للحُكم  وصفٌ  جَمْعٌ:  وقال  »مُقنعِِه«، 
الوضع لا التكليف)3))، وهذا الذي فَهِمَه ابنُ النجّّار منِ صنيعه، فقال في مختصَره: »والاثنتان ]يعني: 
«)3))، قال في شرحه: )فيكونان منِ خِطاب الوضع لا  الرخصة والعزيمة[ وصفان للحُكم الوضعيِّ
)3))، وهو الذي قَطَعَ به ابنُ حمدانَ في المُقنعِ)3))، وكذا 

حَه البَعْليُّ منِ خِطاب التكليف()3))، وصَحَّ
ذكرَهُما ابنُ المَبْرَد في مقبول المنقول في باب الوضع)3)).

)2))  �انظر: »أصول الفقه - ابن مفلح« )255/1(.
)2))  �انظر: المختصر في أصول الفقه )ص 68(.

)2))  �انظر: شرح المختصر )447/1(.
)3))  �انظر: التحبير )1126/3(.

)3))  �انظر: الذخر الحرير )ص 248(.
)3))  �انظر: المصدر السابق )1125/3(.

)3))  �انظر: تحرير المنقول )ص 124(.
)3))  �انظر: مختصر التحرير )ص 178(

)3))  �انظر: شرح الكوكب المنير )482/1(.
)3))  �انظر: الذخر الحرير )ص 248(.

)3))  �انظر: شرح الكوكب المنير )482/1(.
)3))  �انظر: مقبول المنقول )ص 142(.
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سبب اختلاف الترجيح: استظهَرَ ابنُ مُفلحٍِ أنّ الرخصة منِ خطاب التكليف؛ لما فيها منِ معنى 
؛  الاقتضاء؛ لأنّ منها ما هو الواجبُ والمندوبُ والمباحُ، وهذه أقسامُ الحُكم التكليفيِّ لا الوضعيِّ
ولذا قال الأصفهانيُّ في شرح ابن الحاجب: »وقد ظهَرَ منِ كلامه ]يعني: ابن الحاجب[ أنّ ‌الرخصةَ 
ومندوبةً  واجبةً  لكونها  التخيير؛  أو  الاقتضاء  إلى  راجعةٌ  بل  الوضع،  خطاب  أقسام  منِ  ليست 

ومباحةً«)3)).

إليه  هَ ما ذهَبَ  أنّها منِ خطاب الوضع؛ لأنّه الذي عليه الأكثر، وقد وَجَّ المرداويُّ فاختار  وأمّا 
ابنُ مُفلحِ وغيرُه، بأنّ مجيء الرخصة واجبةً تارةً ومندوبةً تارةً ومباحةً تارةً؛ أنّ ذلك لأمرٍ خارجٍ عن 

أصل الترخيص.

  

)3))  �بيان المختصر )412/1(.
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المسائل الأصولية التي اختلف فيها الترجيح بين الإمامين ابن مُفلِحٍ والمرداويِّ

المبحث الثاني: المسائل المختلف فيها في باب الأدلة

وتحته مطلبان:

المطلب الأول: المسائل المختلف فيها في دليل السنة

المسألة الأولى: ما يفيدُه خبرُ الواحد

صورة المسألة: خبر الواحدِ )أي: الذي لم يَبلُغْ حَدَّ التواتُر( العَدْلِ هل يفيدُ العلمَ، أو يُفيدُه مع 
القرائن، أو يُفيدُ الظَّنَّ فقط؟

م ابنُ مُفلحِ أنّه  هذه المسألة منِ المسائل التي اختَلَف الترجيح فيها بين المرداويِّ وابن مُفلحٍِ، فقدَّ
، نصَّ أحمد في رواية الأثرم: أنّه يَعمَلُ به،  لا يفيدُ العلمَ ولو مع قرينةٍ، فقال: »خبرُ العَدْلِ يُفيدُ الظَّنَّ
ولا يَشهَدُ أنّه -عليه السلام- قاله، وأطلَقَ ابنُ عبد البَرِّ وجماعةٌ: أنّه قولُ جمهور أهل الفقه والأثر 

والنظر، وظاهرُه ولو مع قرينةٍ، وذكَرَه جماعةٌ قولَ الأكثر«)4)).

، فقال:  أنّه الأصحُّ يُفيدُه بدونها، وذكر  أنّه يفيد العلم مع القرائن، ولا  وأمّا المرداويُّ فاستظهر 
منِ  القول  هذا  اختار  وممّن   ،((4(» وأصَحُّ أظهَرُ  وهذا  عنهما،  غيرُه  ونَقَلَه  بالقرائن،  العلمَ  »يفيدُ 

الأصحاب: الطوفيُّ وابنُ المَبْرَد)4)).

سبب اختلاف الترجيح: الذي يظهَرُ أنّ سببَ اختلاف الترجيح اختلافُ جهة النظر، فذهَبَ ابنُ 
مُفلحٍِ إلى أنّه يفيدُ الظنَّ فقط ولو مع قرينةٍ؛ لأنّه لو أفاد العلمَ لتناقَضَ معلومانِ عند إخبار عدلين 
ة بقوله بلا مُعجزةٍ، ولكان كالمتواترِِ، فيُعارَضُ  ةُ مُدّعي النُّبُوَّ بمتناقضين؛ ولأنّه لو أفاد العلمَ لثَبَتَتْ نُبُوَّ
به المتواترُِ، ويمتنعُ التشكيك بما يُعارِضُه، ويمتنع كَذِبُه وسَهْوُه وغَلَطُه، ومَن خالَفَه باجتهادٍ؛ فإنّه 

سيُعَدُّ مُخطئًا، وذلك خلاف الِإجماع.

وذهَبَ المرداويُّ إلى أنّه يُفيدُ العلمَ مع القرائن؛ لأنّ منِ القرائن ما تَسكُنُ إليه النفسُ كسكونها 
يُنكرُِه، أو  يبقى فيه احتمالٌ عنده؛ كالإخبار بحضرته ‌‌ ولا  المتواتُر، أو قريبٍ منه بحيث لا  إلى 

)4))  �انظر: »أصول الفقه ابن مفلح« )487/2(.
)4))  �»التحبير شرح التحرير« )1812/4(.

)4))  �انظر: تحرير النقول فيما وقع بين السادة الحنابلة من اختلاف واختيار في الأصول )ص 239(.
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بحضرة جَمْعٍ يستحيلُ تواطؤُهم على الكذبِ، ونحوه؛ ولذا قال المُوَفَّقُ: »القرائنُ قد تُورِثُ ‌العلمَ، 
وإنْ لم يَكُنْ فيه أخبارٌ«)4)).

المسألة الثانية: حُكم مَن شَرِبَ نبيذًا مُختلفًا فيه

؟ قُ أو يُحَدُّ صورة المسألة: مَن شَرِبَ نبيذًا مُختلفًا فيه هل يُفَسَّ

هذه المسألة منِ المسائل التي اختلف فيها المرداويُّ وابنُ مُفلحٍِ، وهي مبنيّةٌ على مسألة: هل 
الفقهاء المختلفون في الفروع من المبتدعة أو لا؟

رَتَّبَ  ولذا  العدالة؛  على  باقون  هم  بل  المبتدعة،  منِ  ليسوا  الفقهاء  أنّ  مذهبنا:  منِ  والصحيحُ 
، قال في الإنصاف: )هذا المذهب، وعليه  أصحابُنا على هذه المسألة أمورًا، منها: أنّ شهادَتَهم لا تُرَدُّ

جماهيرُ الأصحاب()4)).

ورَتَّبوا على ذلك أيضًا: أنّ المجتهِدَ الذي أدّاه اجتهادُه إلى إباحة النبيذ المختلف في حُكمه، أو 
رَه  ؛ إذ العقوبةُ لا تقتضي التفسيقَ، كما قرَّ قُ واحدٌ منهما، لكنهّ يُحَدُّ دَ لذلك المجتهِدِ؛ أنّه لا يُفَسَّ المُقلِّ

شيخُ الإسلام في الفتاوى)4)).

ر ذلك: فذَكَرَ ابنُ مُفلحٍِ أنّ الأشهر منِ المذهب: أنّ شاربَ النبيذ المختلف فيه يُحَدُّ ولا  إذا تقرَّ
قُ )وش(، وفيه  قُ، إلا أنه نَظَرَ فيه، فقال: »مَن شَرِبَ نبيذًا مختلفًا فيه، فالأشهرُ عندنا: يُحَدُّ ولا يُفَسَّ يُفَسَّ
رَ«)4))؛  قُ به، أو إن تكرَّ نظرٌ؛ لأنّ الحَدَّ أضيَقُ، ورَدَّ الشهادة أوسَعُ؛ ولأنّه يَلزَمُ مِن الحد التحريم فيُفَسَّ
إلا أنّ ابنَ رجبٍ ذكر في جامعه أنّ المنصوصَ عن أحمد أنّه إنّما حَدَّ شاربَ ‌النبيذ المتأول بشُربه؛ 

لً)4)). لأنّ تأويلَه ضعيفٌ، لا يَدرَأُ عنه الحَدَّ به، فإنّه قال في رواية الأثرم: يُحَدُّ مَن شَرِبَ ‌النبيذَ مُتأوِّ

قُ، فقال: »مَن شَرِبَ نبيذًا مختلفًا فيه حُدَّ  ، لكنهّ لا يُفَسَّ م في التحبير: أنّه يُحدُّ وأمّا المرداويُّ فقدَّ
قْ«)4)). عندنا، ولم يُفَسَّ

تقتضي  لا  العقوبةَ  أنّ  على  مَبنيّةٌ  مُفلحِ  لابن  المرداويِّ  مخالفةَ  لعلَّ  الترجيح:  اختلاف  سبب 

)4))  �روضة الناظر )294/1(، والتحبير )1813/4(، 
)4))  �انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )348/29( بتصرف.

)4))  �انظر: مجموع الفتاوى )495/12(.
)4))  �»أصول الفقه - ابن مفلح« )524/2(.

)4))  �انظر: جامع العلوم والحكم )466/2(.
)4))  �»تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول« )ص169(، والتحبير )1891/4(.
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المسائل الأصولية التي اختلف فيها الترجيح بين الإمامين ابن مُفلِحٍ والمرداويِّ

، بخلاف ابنِ مُفلحٍِ؛ فإنّه ذهَبَ إلى أنّ العقوبةَ تقتضي  قُ وإنْ حُدَّ التفسيقَ؛ ولذا ذهَبَ إلى أنّه لا يُفَسَّ
التحريمَ؛ فحَكَمَ عليه بالفِسقِ، والُله أعلمُ.

فائدة: قال ابنُ الرفعة منِ الشافعية في الكفاية: )لا خلافَ أنّه إذا ‌شَرِبَ منِ ‌النبيذ ما أسكرَه: أنّه 
كْرَ حرامٌ()4))، فظهَرَ منِ ذلك أنّ مَن شَرِبَ النبيذ حتى سَكرَِ، فإنّه  قُ؛ لقيام الإجماع على أنَّ السُّ يُفَسَّ

خارجٌ عن محلِّ النزاع، بل هو فاسقٌ إجماعًا.

المسألة الثالثة: التعديل بالرواية

دةٌ في الحكم على الرواة بالعدالة، منها ما هو  ثين طُرُقٌ مُتعدِّ صورة المسألة: للأصوليين والمحدِّ
محلُّ اتفاقٍ بينهم، ومنها ما هو محلُّ خلافٍ، فممّا اختلفوا فيه: روايةُ العدل عن راوٍ مجهولِ الحال 

هل يُعتبَرُ تعديلً منه لذلك الراوي أو لا؟

وهذه المسألة منِ المسائل التي أوردها أصحابنا في كُتُبهم، واختلف الترجيح فيها بين المرداويِّ 
وابن مُفلحٍِ، فأطلق ابنُ مُفلحٍِ أنّ روايةَ العدل ليست بتعديلٍ، ونَسَبَه إلى الأكثر، فقال: »روايةُ العدل 

.((5(
مه الجراعيُّ ليست تعديلً عندَ أكثر العلماء منِ الطوائف )وم ش(«)5))، وقدَّ

وأمّا المرداويُّ فذهَبَ إلى أنّ رواية العدل تعديلٌ، وقَيَّدَ ذلك بقيدٍ، فقال: »روايةُ العَدْلِ تعديلٌ إنْ 
كان عادتُه لا يَرْوي إلا عن عَدْلٍ«)5))، ومفهومُ قوله: )إنْ كان عادتُه لا يَرْوي إلا عن عَدْلٍ( أنّه إنْ كان 
يروي عن العدل وغيره؛ أنّ روايَتَه عنه لا تكونُ تعديلً، ونصَّ ابنُ اللّحّام على أنها المذهَبُ، فقال: 

)]القول[ المختار وهو المذهَبُ: تعديلٌ إنْ كانت عادتُه أنّه لا يَرْوي إلا عن عَدْلٍ()5)). 

وذكَرَ ابنُ رجبٍ في شرح علل الترمذيِّ أنّ هذا هو المنصوص عن أحمد، فقال بعد أنْ ذكر الخلافَ 
في المسألة: )المنصوصُ عن أحمدَ يَدُلُّ على أنّه مَن عُرِفَ منه أنّه لا يروي إلا عن ثقةٍ، فروايتُه عن 
إنسانٍ تعديلٌ له، ومَن لم يُعرَفْ منه ذلك فليس بتعديلٍ...( ثم ساق نصوصَ الإمام في ذلك)5))، وذكر 

، وأنّه اختيارُ كثيرٍ منِ أهل الحديث والفقه والأصول)5)). الحافظُ ابنُ عبد الهادي أنّ هذا هو الأصحُّ

)4))  �انظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه )107/19(.
)5))  �انظر: »أصول الفقه - ابن مفلح« )556/2(.

)5))  �انظر: شرح المختصر في أصول الفقه )240/2(.
)5))  �انظر: »التحبير شرح التحرير« )1939/4(.

)5))  �المختصر في أصول الفقه )ص 88(.
)5))  �انظر: شرح علل الترمذي )37/1(.

)5))  �مجموع رسائل الحافظ ابن عبدالهادي )ص 122(.
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سبب اختلاف الترجيح: يظهَرُ أنّ سبب اختلاف الترجيح بين ابن مُفلحٍِ والمرداويِّ هو اختلاف 
الروايات عن الإمام أحمد)5))، فإنّه ذهَبَ في روايةٍ إلى أنها ليست بتعديلٍ، وهي التي اعتمَدَ عليها 
ابنُ مُفلحٍِ، وذهَبَ في روايةٍ أُخرى إلى أنها تعديلٌ، واختارها القاضي، وأبو الخطّاب)5))، ويظهَرُ أنّ 
حُه  هذا هو سببُ ترجيح المرداويِّ لهذه الرواية؛ فإنّه كثيرًا ما يذهَبُ إلى الرواية أو القول الذي يُرَجِّ

القاضي وأبو الخطّاب عند الاختلاف، والُله أعلمُ.

المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في دليل الإجماع

المسألة الرابعة: اشتراط انقراض العصر في الإجماع

فُ جَمْعٌ منِ الأصوليين الإجماعَ بأنّه: )اتفاقُ مجتهدي الأمُّة في عصرٍ على  صورة المسألة: يُعرِّ
أمرٍ، ولو فعلً، بعد النبيِّ ()5))، ثم إنهم يذكرون مسألةً، وهي: هل يُعتبَرُ في انعقاد الإجماع انقراضُ 
العصر، وذلك بأنْ يموتَ جميعُ العلماء الذين أجمعوا على حُكم حادثةٍ أو لا يُعتبَرُ ذلك، فتقول: 

دُ اتفاقهم كافٍ في اعتبار الإجماع ولو لم ينقرضوا؟ مجرَّ

م ابنُ مُفلحٍِ أنّه  هذه المسألة منِ المسائل التي اختلف فيها الترجيحُ بين المرداويِّ وابن مُفلحٍِ، فقدَّ
لا يُعتبرُ انقراضُ العصر في الإجماع، فقال: »لا يُعتبرُ انقراضُ العصر عند أبي الخطاب -وقال: أومَأَ 
به القاضي وغيرُه، وأنّه ظاهر  العلماء- )و(، واعتبره أكثرُ أصحابنا، وجَزَمَ  إليه أحمدُ، وقاله عامّةُ 
عادل،  وابنُ  الكنانيُّ،  والعزُّ  والطوفيُّ،  الخطّاب،  أبو  منِ أصحابنا:  إليه  وذهَبَ  أحمد..«)5))،  كلام 

، وابنُ المَبْرَد، وابنُ بدرانَ)6)). مه ابنُ اللّحّام، وكذا الجراعيُّ والعسقلانيُّ، وقدَّ

م أنّه يُشترطُ في الإجماع انقراضُ العصر فقال: »أحمدُ وأكثرُ أصحابه... يَعتبرُِ  وأمّا المرداويُّ فقدَّ
انقراضَ العصر، والأكثرُ لا يَشترطُ، منهم: الطوفيُّ في مُختصَره، وأبو الخطّاب وقال: أومَأَ إليه أحمدُ، 

التحبير   ،)376/1( رجب  لابن  الترمذي  علل  شرح   ،)122 )ص  عبدالهادي  ابن  الحافظ  رسائل  مجموع  )5))  �انظر: 
)1939/4(، شرح الكوكب المنير )434/2(.

)5))  �انظر: العدة )934- 935(، التمهيد )129/3- 130(، 
)5))  �انظر: تحرير المنقول )ص 144(، ومختصر التحرير )ص 196(.

)5))  �أصول الفقه - ابن مفلح« )429/2(.
)6))  �انظر: التمهيد )350/3(، وشرح مختصر الطوفي )66/3(، وسواد الناظر )ص 745(، وتحرير النقول فيما وقع بين 

السادة الحنابلة من اختلاف واختيار في الأصول )ص 214- 215(.
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المسائل الأصولية التي اختلف فيها الترجيح بين الإمامين ابن مُفلِحٍ والمرداويِّ

 ، وحكاه ابنُ قاضي الجبلِ روايةً«)6))، وذهَبَ إلى اشتراط انقراض العصر منِ أصحابنا: العكبريُّ
، وابنُ النجّّار،  ، والحسنُ المقدسيُّ مه القطيعيُّ ، والمجدُ، وقدَّ والقاضي، وابنُ عَقيلٍ، ومحمد البَعْليُّ

.((6(
ومحمد ابن كنان، والبَعْليُّ

سبب اختلاف الترجيح: الذي يظهَرُ أنّ سبب اختلاف الترجيح في هذه المسألة اختلافُ ما نُقِلَ عن 
الإمام أحمد في المسألة، فأومَأَ في روايةٍ إلى أنه لا يُشترطُ ذلك، وقال في روايةٍ أُخرى: »الحُجّةُ على مَن 
زَعَمَ أنّه إذا كان أمرًا مُجمَعًا عليه، ثم افترقوا، ما نَقِفُ على ما أجمعوا عليه حتى يكونَ إجماعًا، أنّ أُمَّ 
، فكان  الولدِ كان حُكمُها حُكمَ الأمََةِ بإجماعٍ، ثم أعتَقَهُنَّ عُمَرُ، وخالفه عليٌّ بعد موته، ورأى أنْ تُسْتَرَقَّ
عُمَرُ ثمانينَ، وضرَبَ  أَمَةٌ، وحَدُّ الخمر: ضرَبَ أبو بكرٍ أربعينَ، ثم ضرَبَ  أنّها  الإجماعُ في الأصل: 
لَها عُمَرُ ثمانينَ، وكلٌّ سُنَّةٌ. والحُجّةُ  عليٌّ في خلافة عثمانَ أربعينَ، فقال: ضرَبَ أبو بكرٍ أربعينَ، وكمَّ

عليه في الإجماع في الضرب أربعينَ، ثم عُمَرُ خالَفَه، فزاد أربعينَ، ثم ضَرَبَ عليٌّ أربعينَ«)6)). 

أنّه  العصر، فقال: »ظاهرُ هذا:  انقراضُ  أنّه يُشترطُ  الرواية  يَعْلَى منِ هذه  أبو  القاضي  فاستظهَرَ 
اعتبَرَ انقراضَ العصرِ؛ لأنّه اعتَدَّ بخلاف عليٍّ بعدَ عُمَرَ في أُمِّ الولدِ، وكذلك اعتَدَّ بخلاف عُمَرَ بعد 

أبي بكرٍ في حَدِّ الخمر«)6)).

تنبيهانِ: 

الأول: يحتملُ أنّ ابنَ مُفلحِ أطلَقَ الخلافَ في هذه المسألة.

الثاني: مَن ذهَبَ منِ أصحابنا إلى أنّه يُشترطُ انقراضُ العصر في الإجماع؛ لا يعني بذلك أنّه لا 
ينعقدُ أو لا يُحتَجُّ به إلا بانقراضه، بل المقصودُ: أنّه لا يَستقِرُّ إلا بانقراض العصر؛ ولذا قال البَعْليُّ 
في شرحه: »المشترطون للانقراض لا يمنعونَ كونَ الإجماع حُجّةً قبلَ الانقراضِ، بل يقولون: يُحتَجُّ 

به، لكنْ لو رَجَعَ راجعٌ: قَدَحَ، أو حَدَثٌ مُخالفٌِ: قَدَحَ«)6)).

  

)6))  �»التحبير شرح التحرير« )1617/4(.
)6))  �انظر: العدة )1095/4(، والواضح )143/5(، وروضة الناظر )418/1(، وتحرير النقول فيما وقع بين السادة الحنابلة 

من اختلاف واختيار في الأصول )ص 214- 215(.
)6))  �العدة )1095/3- 1096(.
)6))  �العدة )1095/3- 1096(.

)6))  �انظر: الذخر الحرير )ص 315(.
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المبحث الثالث: المسائل المختلف فيها في باب دلالات الألفاظ

وتحته خمسة مطالب:

المطلب الأول: المسائل المختلف فيها في الأمر والنهي

المسألة الأولى: حكم النهي الوارد بعد الأمر

صورة المسألة: إذا أمَرَ الشارعُ بفعل شيءٍ، ثم نهى عن فعله بعد ذلك؛ فهل يُحمَلُ النهيُ على 
التحريم أو على الكراهة؟

أنّ  مُفلحٍِ  ابنُ  إليه  ذهَبَ  فالذي  مُفلحِ،  وابن  المرداويِّ  بين  المسألة  هذه  في  الترجيح  اختلف 
مُ الوجوبِ قرينةٌ في أنّ النَّهيَ بعده للكراهة«)6))، واختاره: أبو  النَّهيَ بعد الأمرِ للكراهةِ، فقال: »تقدُّ

.((6(
الخطّاب، وأبو الفَرَجِ المقدسيُّ

وأمّا المرداويُّ فذهَبَ إلى أنّ النَّهيَ بعد الأمر للتحريم، وعزاه لأكثر الأصحاب، فقال: »النَّهيُ بعدَ 
الأمر، قال أكثرُ أصحابنا، وغيرُهم: للتحريم«)6))، واختاره منِ الأصحاب: الحلوانيُّ، والعسقلانيُّ، 

.((6(
وابنُ المَبْرَد، وابنُ النجّّار، والبَعْليُّ

.((7(
وأطلَقَ ابنُ اللّحّام الخلافَ في المسألة)7))، وكذا الجراعيُّ

سبب مخالفة المرداويِّ لابن مُفلِحٍ: ظاهرُ صنيع المرداويِّ أنه خالف ابنَ مُفلحِ في هذه المسألة؛ لأنّ القولَ 
والمُوَفَّقُ)7))،  والحلوانيُّ،  الخطّاب)7))،  وأبو  القاضي)7))،  منهم:  الأصحاب،  أكثرُ  اختاره  الذي  هو  الآخَرَ 

)6))  �انظر: أصول الفقه - ابن مفلح )727/2(.
)6))  �انظر: التمهيد )183/1(، وأصول الفقه لابن مفلح )727/2(، وتحرير النقول فيما وقع بين السادة الحنابلة من اختلاف 

واختيار في الأصول )ص 318- 319(.
)6))  �انظر: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول )ص200(.

)6))  �انظر: شرح مختصر الروضة )370/2(، وسواد الناظر للعسقلاني )ص 541(، وغاية السول )ص 92(، وتحرير النقول 
فيما وقع بين السادة الحنابلة من اختلاف واختيار في الأصول )ص 318- 319(. 

)7))  �انظر: المختصر في أصول الفقه )ص 100(.
)7))  �شرح المختصر )354/2- 355(.

)7))  �انظر: العدة )262/1(.
)7))  �انظر: التمهيد )183/1(.

)7))  �انظر: روضة الناظر )562/1( تنبيه: نقل عنه ابن مفلح أنه يقول بأنه للتحريم، وظاهر صنيعه أنه ذكر ذلك تنزلا مع من 
يقول من الفقهاء والمتكلمين: »أن النهي بعد الأمر يقتضي ما كان مقتضيًا له، فكذلك الأمر«، فقاسوا النهي بعد الأمر 

على الأمر بعد النهي، فقال: لا نسلم لكم بذلك، ولو سلمنا؛ فالنهي آكد.
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المسائل الأصولية التي اختلف فيها الترجيح بين الإمامين ابن مُفلِحٍ والمرداويِّ

والطوفيُّ، بل وأكثر الأصوليين)7)). 

ابنُ  النَّهيَ بعد الأمر للتحريم)7))، ونَسَبَ إليه  أنّه يقول بأنّ  نَسَبَ المرداويُّ إلى القاضي  تنبيهٌ: 
منِ  بأيٍّ  العُدّة  في  القاضي  يَجزِمِ  ولم  للتحريم)7))،  بأنّه  قال  إنّه  ثم  للكراهة،  بأنّه  يقولُ:  أنّه  مُفلحٍِ 
القولين؛ وإنما ذَكَرَهُما احتمالً)7))، ولعلَّ المرداويَّ فَهِمَ هذا القول عن القاضي منِ قوله: )النَّهيُ 

آكَدُ( والُله أعلمُ.

المسألة الثانية: دخول المتكلم في عموم كلامه

مُ يَدخُلُ في عموم كلامه؟ بمعنى: لو أنّ شخصًا أخبَرَ أو أمَرَ أو نَهَى،  صورة المسألة: هل المتكلِّ
وقامَتْ قرينةٌ على دخوله في ذلك، فإنّه يَدخُلُ، وإنْ قامَتْ قرينةٌ على أنّه ليس بداخلٍ فإنّه لا يَدخُلُ؛ 
دًا عنها، فهل يَدخُلُ في عموم  ، بل كان مجرَّ وأمّا إذا لم تَقُمْ قرينةٌ على أنّه داخلٌ فيما دلَّ عليه العامُّ

ذلك أو لا؟ 

أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ منِْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ  نَّةِ: قولُه : »‌مَنِ ‌اقْتَنىَ كَلْبًا إلَِّ كَلْبَ صَيْدٍ  مثال ذلك منِ السُّ
قيِرَاطَانِ«)7))، فهذا الحديثُ اشتمَلَ على العموم المستفاد منِ لفظ: )مَن(، فهل يَدخُلُ النبيُّ  في 

ذلك أو لا يَدخُلُ؟ 

هذه المسألةُ ممّا اختلف فيه المرداويُّ وابنُ مُفلحِ، فذهَبَ ابنُ مُفلحِ إلى أنّ المتكلِّم داخلٌ في 
أو  الروضة وغيرِها، خبرًا  ذَكَرَه في  مُطلقًا، فقال: »المُخاطبُِ داخلٌ في عموم خطابه،  عُموم كلامه 
حَه ابنُ النجّّار، فقال: »المتكلِّمُ داخلٌ في عُموم كلامهِِ« أي: كلام  نَهْيًا«)8))، وهو الذي رجَّ أمرًا أو 
نفسِهِ »مُطلقًا« أي: سواء كان الكلام خبرًا أو إنشاءً، أو أمرًا أو نَهْيًا »إنْ صَلَحَ« عند دخوله عندَ أكثر 

أصحابنا«)8)).

ا المرداويُّ فاستظهَرَ: أنّ المتكلِّمَ لا يَدخُلُ فيما يأمُرُ به أو يَنهَْى عنه، فقال: »قال أبو الخطّاب  وأمَّ

)7))  �انظر: التحبير )2257/5(.

)7))  �انظر: التحبير )2257/5(.
)7))  �انظر: أصول الفقه لابن مفلح )727/2(.

)7))  �انظر: العدة )262/1(.
)7))  �أخرجه البخاري )5480(، ومسلم )1574(.

)8))  �انظر: أصول الفقه )874/2(.
)8))  �شرح الكوكب المنير )252/3(.
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والأكثرُ: لا في الأمر والنَّهيِ، وهو أكثرُ كلام القاضي، وهو أظهَرُ«)8)).

سببُ مخالفة المرداويِّ لابن مُفلِحٍ: الذي يظهَرُ أنّ ابنَ مُفلحٍِ ذهَبَ إلى القول بدخوله مُطلقًا؛ لأنّ 
هذا هو ظاهرُ كلام أحمدَ عندَه؛ لأنّ الإمامَ عارَضَ أمرَه  ونهيَه؛ بفعلهِ، وسببُ مخالفة المرداويِّ 
لابنِ مُفلحٍِ في هذه المسألة أنّه خالفَ القاضيَ وأبا الخطّاب فيها، فاختار خلافَ ما ذَهَبَا إليه؛ ولأنّ 
الأكثرَ على أنّه لا يَدخُلُ في الأمر والنَّهيِ، وقد أجاب أبو الخطّاب على الرواية التي اختار ابنُ مُفلحٍِ 
دخولَ المتكلِّم الآمرِ في الأمرِ بناءً عليها: بأنّ كلام أحمدَ إنّما يَدُلُّ على مُعارضةِ فعِلهِ لقوله؛ حيثُ 
تهِِ، وأمّا ما احتَجَّ به مَن قال بدخوله: منِ أنّه ليس يأمُرُ نفسَه، وإنّما هو مُبَلِّغٌ عن الله،  يتعدّى فعِلُه إلِى أُمَّ

فقد جَعَلَه أبو الخطّاب خارجَ محلِّ النزاع)8)).

على  حرامٍ،  وزمنٍ  شهودٍ  ولا  وليٍّ  بلا  جَ  يَتزوَّ أنْ  له  كان    النبيَّ  أنّ  المسألة:  هذه  فروع  منِ 
المشهور في المذهب.

تنبيهان: 

اللهِ  خطاب  في    النبيُّ  يَدخُلُ  هل  وهي:  مسألةً،  الأصوليون  عليها  عُ  يُفَرِّ المسألة  هذه  الأول: 
-تبارك وتعالى- الواردِ على لسان نبيه  نحوُ قولهِِ تعالى:   ، و   ؟ 

والخلافُ في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة. 

   الثاني: هذه المسألة فيها شَبَهٌ بمسألة عموم خِطاب النبيِّ  للأُمّة له، وكذا مسألة خِطاب النبيِّ
لواحدٍ منِ الأمُّة، وصحّح المرداويُّ في المسألتين: أنّ النبيَّ  داخلٌ في عموم الخطاب ما لم يَدُلَّ 

)8))  �التحبير شرح التحرير )2497/5( الذي ذهب إليه أبو الخطاب )التمهيد 271/1(: أنه لا يدخل في الأمر وسكت عن 
النهي، فقال: »إذا أمر الإنسان غيره هل يدخل في الأمر؟ لا يخلو أن يكون ناقلً للأمر عن غيره فينظر في خطابه، فإن كان 
يتناوله مثل أن يقول: إن الله تعالى يأمرنا بكذا فإنه يدخل فيه، ولا يذكر عن نفسه شيئًا... وإن كان لا يتناوله نحو قوله 
تعالى:          كما لم يدخل موسى عليه السلام في ذلك الأمر بدليل أنه قال في آخر القصة: 
    ولا يظن بموسى عليه السلام أن يأمره الله تعالى بذبحها فلا يكاد يفعل، وإن لم يكن ناقلً 

للأمر عن غيره، بل كان المخاطب بالأمر هو الآمر فلا يدخل في الأمر عندي«، وسكوته عن النهي يحتمل أحد أمرين؛ 
الأول: أنه لا يدخل، وإنما سكت عنه؛ لأن النهي في أحكامه كالأمر، وهذا الذي نقله عنه الطوفي، بل صرح به في شرحه، 
وكذا المرداوي، وابن النجار، والبعلي، وهو ظاهر صنيع ابن مفلح؛ حيث إنه ترجم للمسألة بما إذا أمر  أمته بأمر 
هل يدخل تحت حكمه؟ وكذا هو ظاهر صنيع ابن اللحام والجراعي؛ فإنهما ذكرا في المسألة ثلاثة أقوال، هذا ثالثها، 

الاحتمال الثاني: أنه داخلٌ فيه، ولم أقف على من صرح به من الأصحاب.
)8))  �انظر: التمهيد )275/1(.
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المسائل الأصولية التي اختلف فيها الترجيح بين الإمامين ابن مُفلِحٍ والمرداويِّ

دليلٌ على عدم ذلك)8))، ومع ذلك فقد رجّح في أصل المسألة هنا -أعني: دخولَ المتكلم في عموم 
رَه في تَينكَِ المسألتين، مع أنّ الظاهر أنّ مأخَذَ المسائل واحد، والُله أعلمُ. كلامهِ- خلافَ ما قرَّ

المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في العام والخاص

المسألة الثالثة: تخصيص العادة للعموم وتقييدها للمطلق

صُ عمومًا أو تقيِّدُ مُطلقًا؟  صورة المسألة: هل العادة تخصِّ

مثال ذلك: قوله : »‌الوضوءُ ‌ممّا ‌يخرُجُ وليس ‌ممّا يَدخُلُ«)8))، وقوله : »‌أَحدِثْ لما ‌حَدَثَ 
وُضوءًا«)8))، فهذان الحديثانِ عامّان في كل خارجٍ وكل حَدَثٍ، ولفظ )الخارج( في الحديث الأول، 
ولفظ )حَدَثَ( في الحديث الثاني: قد يَسبقُِ إلى الذهن باعتبار العادة انصرافُهما إلى البول والغائط؛ 
وغيرِ  والحَصاة  كالدود  النادرُ،  وأمّا  الحَدَثِ،  لفظ  منِ  والمعتادُ  الخارج،  منِ  المعتادُ  هو  هذا  إذ 
ذلك، فإنّ الذهن لا يَنصرِفُ إليهما في العادة عند إطلاق اللفظين -أعني: الخارج والحَدَث- فهل 
صُ العامُّ بمثل هذه العادة، فيقالُ مثلً: إلا أنْ يكونَ الخارجُ دودةً أو حَصاةً ونحوَ ذلك؛ فإنّه لم  يُخَصَّ

صُ بها؟)8))  تجرِ العادة بإطلاق لفظ الخارج عليهما، أو أنّه لا يُخَصَّ

هذه المسألة منِ المسائل التي اختلف فيها المرداويُّ وابنُ مُفلحِ، فذهَبَ ابنُ مُفلحِ إلى أنّ العادةَ 
ا ولا تُقَيِّدُ مُطلقًا، فقال: »العادة لا تَخُصُّ العمومَ، ولا تُقَيِّدُ  صُ عامًّ مُطلقًا -قوليّةً أو فعليّةً- لا تُخصِّ
بَا في الطعام«)8))، وإليه ذهَبَ ابنُ النجّّار؛ فإنّه أطلق القولَ بأنّ العادةَ لا  متُ الرِّ المُطلَقَ -نحو: »حَرَّ
التفريقُ  دَقيقِ العيد الذي فيه  قْ بين القولية والفعلية، بل وعَطَفَ قولَ ابن  يُفرِّ ، ولم  صُ العامَّ تُخَصِّ
وفي  تُقَيِّدُ« ‌العادة »مُطلقًا«...  القول الذي اختارَه، فقال: )ولا تَخُصُّ عادةٌ ‌ُعمومًا، ولا  بينهما على 
الفعلِ، والراجعة إلى  الراجعة إلى  العادة  التفصيلُ بين  أنّ الصوابَ  العيدِ  دَقيقِ  العنوان لابنِ  شرح 

)8))  �وقد ذكر الطوفي في شرح مختصر الروضة )418/2( أن النزاع في المسألة يشبه أن يكون لفظيًّا. 
)8))  �أخرجه عبد الرزاق في المصنف )100(.

)8))  �أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )6099(.
)8))  �تنبيه: هذا المثال لتقريب معنى التخصيص بالعادة، وإلا فإن أكثر الأصحاب على أنه لا يُخصص العموم بالعادة الفعلية، 
وعليه فرع المتأخرون جملة من المسائل؛ منها: مسألة خروج الدود، وأن الوضوء ينقض به، قال في الإقناع )37/1(: 
)أو ‌ظهر ‌طرف مصران أو رأس دودة... نقض(، مع أن خروج هذا من قبيل النادر؛ إلا أنهم تمسكوا فيه بالعموم، وقالوا 

بأنه ينقض الوضوء.
)8))  �انظر: »أصول الفقه - ابن مفلح« )971/3(.
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صُ بالثانية العمومُ؛ لسَِبْقِ الذهن عندَ الإطلاق إليه دون الأوُلى(، وممّا تقرّر في قواعد  القول، فيخصَّ
م عنده هو  الترجيح: أنّ العالمَِ إذا ذَكَرَ قولً، ثم ذَكَرَ قولً آخَرَ على خلافه مع عطفِهِ بالواو؛ فإنّ المقدَّ

القولُ الأولُ، ويكون القولُ الآخَرُ مقابلً للصحيح عنده)8)).

القاضي  »وافق  فقال:   ، العامَّ صُ  تُخَصِّ الفعلية  العادة  بأن  يقول  أنّه  القاضي  الجراعيُّ عن  ونَقَلَ 
صُ العمومَ[، فقال في النقض  الحنفيّةَ والمالكيّةَ في مواضع ]يعني في قولهم بأنّ العادةَ الفعليّةَ تُخَصِّ
بالنوم: المرادُ به النومُ المعتادُ، وهو المُضطجِعُ؛ لأنّه المعقول منِ قولك: »نام فلانٌ«، وقاله أيضًا 
نَقْلهِ عن القاضي: )في  بعض علمائنا«)9))، يريدُ به: الشيخ تقيَّ الدين)9))، إلا أنّ قول الجراعيِّ في 
دة  مواضع( مُشعِرٌ بأنّه لا يقولُ بهذا القول مُطلقًا، وهذا هو الظاهرُ؛ فإنّ ظاهرَ المنقول عنه في المُسَوَّ
صُ العمومَ، وذَكَرَ في المُسَوّدة أنّ كلامَه في الأصول مُختلفٌِ عن كلامه  أنّه لا يقولُ بأنّ العادة تُخَصِّ

في الفروعِ)9)).

ا ولا تُقَيِّدُ مُطلقًا، فقال: »أصحابنا،  صُ عامًّ وأمّا المرداويُّ فذهَبَ إلى أن العادة الفعلية لا تُخَصِّ
تُقَيِّدُ المُطلَقَ«)9))، وهو الذي ذهَبَ إليه  الفعليّةُ لا تَخُصُّ العمومَ، ولا  والشافعية، والأكثر: العادةُ 
ابنُ اللّحّام)9))، والجراعيُّ في ظاهر قوله)9))؛ فإنّه قال: »تنبيهٌ: تقييدُ المصنِّف العادةَ بالفعلية تَبعَِ فيه 
ابنَ دقيقِ العيدِ؛ فإنَّه قال: الصوابُ التفصيلُ بين العادة الراجعة إلى الفعل وإلى القول، فما رَجَعَ إلى 
مَ بيعَ الطعام بالطعام، وتكونُ العادةُ بَيْعَ  الفعل يُمكنُِ أنْ يَرجِعَ فيه العمومُ على العادة، مثلُ أنْ يُحرِّ
، فلا يخصُّ عمومُ اللفظ بهذه العادة الفعلية، وأمّا ما يَرجِعُ إلى القول فمثلُ أنْ يكونَ أهلُ العُرف  البُرِّ
، فإذا أُطلقَِ اللفظ  هنِ فيه إلى ذلك الخاصِّ اعتادوا تخصيصَ اللفظ ببعض موارده اعتبارًا بسَبْقِ الذِّ

)8))  �انظر: الإنصاف )10/1(، حيث قال المرداوي: )وتارة يحكي الخلاف في المسألة، ثم يقول: »قال فلان كذا« ‌بغير ‌واو، 
ولا يكون ذلك في الغالب إلا موافقا لما قبله، لكن ذكره لفائدة؛ إما لكونه أعم أو أخص من الحكم المتقدم، أو يكون 
النجدي في حاشية  المتقدم بخلافه، ونحوه. وربما ذكر ذلك لمفهوم ما قبله(، وقال عثمان  مقيدًا أو مطلقًا، والحكم 
المنتهى )81/4(: )جعله في »شرح الإقناع« ‌قولا ‌مقابلا للصحيح، حيث زاد الواو، فقال: وقال.. إلخ(، وانظر: قواعد 

عملية في التصحيح والترجيح والتعليق على الأقوال الحنبلية )مجلة الفقه الحنبلي، عدد 4، ص141- 142(.
)9))  �انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي )591/2(.

)9))  �انظر: المسودة )ص124(.

)9))  �انظر: المسودة )ص123(.
)9))  �انظر: »التحبير شرح التحرير« )2694/6(.
)9))  �انظر: المختصر في أصول الفقه )ص 124(

)9))  �انظر: شرح مختصر أصول الفقه )591/2(
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المسائل الأصولية التي اختلف فيها الترجيح بين الإمامين ابن مُفلِحٍ والمرداويِّ

العامُّ فيَقْوَى تنزيلُه على الخاصِّ المعتاد؛ لأنَّ الظاهرَ أنَّه إنما يَدُلُّ باللفظ على ما شاع استعمالُه فيه؛ 
؛ حيثُ  البَعْليُّ إلى ذلك  يُوافقُِه، وكذا ذهَبَ  أنّه  فالظاهرُ  بْه،  يَتعقَّ الذهن«)9)) ولم  إلى  المتبادرُ  لأنّه 
صُ العمومَ العادةُ ‌الفعليّةُ، كما سَبَقَتِ الإشارةُ إلى ذلك، وأمّا  قال: »تنبيهٌ: المراد بالعادة التي لا تُخصِّ
صُ العمومَ، كما إذا كانت عادتُهم إطلاقَ الطعام على المُقتات خاصّةً، ثم وَرَدَ النَّهيُ  القوليّةُ فتخَصِّ
مةٌ على  ا بالمُقتات؛ لأنّ الحقيقةَ العرفيّةَ مُقدَّ عن بيع الطعام بجنسِهِ مُتفاضِلً، فإنّ النَّهيَ يكونُ خاصًّ

اللغوية«)9))، والُله أعلمُ.

مًا غيرَ  أكَلَ مُحرَّ إذا  يَحنثَُ  يأكلُ رأسًا وبيضًا وكذا لحمًا، هل  حَلَفَ لا  مَن  المسألة:  من فروع 
معتادٍ؟ على وجهينِ.

المطلب الثالث: المسائل المختلف فيها في النسخ

المسألة الرابعة: حكم نسخ الفحوى دون أصلها

فُ الأصوليون الفحوى بقولهم: )أنْ يكونَ المسكوتُ عنه مُوافقًا للمنطوق  صورة المسألة: يُعرِّ
به في الحُكم()9))، واتفقوا على أنّه يجوز النَّسخُ بالفحوى كل ما يجوزُ نسخُه؛ لأنّ دلالته إنْ كانت 
لفظيّةً فظاهرٌ، وإن كانت معنويّةً فكذلك؛ لأنّها قطعيّةٌ غيرُ قابلةٍ للتأويل فهي كدلالة النص، وكذا لا 

نزاعَ في نسخه مع نسخ الأصل)9))؛ إلا أنهم اختلفوا: هل يجوز نسخُ الفحوى دون أصلها؟

ابنُ  فاستظهَرَ  مُفلحِ،  وابنِ  المرداويِّ  بين  الترجيح  فيها  اختلف  التي  المسائل  من  المسألةُ  هذه 
بعضُ  وجَزَمَ  الفحوى دون أصله في ظاهر كلامِ أصحابنا،  نسخُ  فقال: »يجوزُ  الجوازِ،  مُفلحٍِ عدمَ 
أبو  ومَنعََه   ، المعتزليِّ الجبّار  عبد  كلامُ  واختَلَفَ  وغيرِهم،  الحنفيّة  عن  وحُكيَ  بالمنع،  أصحابنا 

الحسين منهم، وهو أظهَرُ«)10)). 

م المرداويُّ أنّه يجوز نسخُ الفحوى دون أصله، فقال: »يجوزُ نسخُ أصل الفحوى؛ كالتأفيفِ،  وقدَّ
والأكثرُ،  والطوفيُّ،  المُوَفَّقُ،  ومَنعََه  وغيرهم،  والفخر،  عَقيلٍ،  وابنِ  القاضي،  عند  كالضرب  دونه، 

)9))  �انظر: شرح مختصر أصول الفقه )592/2- 539(.
)9))  �انظر: الذخر الحرير )ص 540- 541(

)9))  �»الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب« )360/2(.
)9))  �انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول )2379/6(.

)10))  �»أصول الفقه - ابن مفلح« )1168/3(.
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مه  ويجوزُ عكسُه في ظاهر كلام أصحابنِا، ومنعََه المجدُ، وابنُ مُفلحٍِ، وابن قاضي الجبل«)10))، وقدَّ
الجراعيُّ مع احتمال إطلاقه الخلاف)10))، وجَزَمَ به ابنُ النجّّار في مُختصَره)10))، وقدّمه ابنُ المَبْرَد، 

وذَكَرَ أنّه ظاهرُ كلام الأصحاب)10))، وكذا ذَكَرَ البَعْليُّ واقتصَرَ عليه)10)).

سبب مخالفة المرداويِّ لابن مُفلِح: الذي يظهَرُ أنّ المرداويَّ إنما خالف ابنَ مُفلحِ؛ لأنّ القولَ 
التتبُّع  وبحسب  عَقيلٍ)10))،  وابنُ  الخطّاب  وأبو  القاضي  إليه  ذهَبَ  الذي  هو  المسألة  في  الأول 
والاستقراء: فإنّ المرداويَّ غالبًا ما يذهَبُ إلى القول الذي ذهَبَ إليه القاضي، خصوصًا إذا وافَقَه 
عليه أبو الخطّاب أو ابنُ عَقيلٍ، كما في هذه المسألة؛ ولأنّ أكثرَ الأصحاب على جوازه، والُله أعلمُ.

المطلب الرابع: المسائل المختلف فيها في القياس

المسألة الخامسة: التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة

صورة المسألة: اتفق الأصوليون على صِحّةِ التعليل بالعلّة المتعدية، سواء كانت منصوصةً أو 
مُستنبَطةً، واتفقوا على صحة التعليل بالقاصرة المنصوص عليها، أو المجمَع عليها، وأمّا القاصرةُ 
با في الأثمان بالثمنيّة؛ فهذه  ()10)) ومثالها: تعليلُ الرِّ وهي: )العِلّة التي لا تُوجَدُ في غير محلِّ النصِّ
العِلّةُ اختلفوا في صِحّةِ التعليل بها، فمَن رأى عدمَ التعليل بالعلّة ‌القاصرة لم يُلحِقْ بالذهب والفضة 
ى محلَّها، ومَن  سائرَ الأوراق النقديّة التي تقومُ مقامَها في العصر الحاضر؛ لأنّها عِلّةٌ قاصرةٌ لا تتعَدَّ
قال بصحة التعليل قاسَ عليهما ما يقومُ مقامَهُما في تقويم الأشياء، ووسيلة إلى التعامل بين الناس.

ُالمترتِّبُ على اعتبار هذه ‌العلة أو عدم اعتبارها: أنّ مَن اعتبَرَها أجرى على كل ما يقومُ  والأثر 
الأحكام  منِ  ذلك  وغيرِ  والنسيئة،  الفضل  رِبَا  أحكام  منِ  عليهما،  يَجْري  ما  والفضة  الذهب  مقامَ 

الفقهية، ومَن لم يعتبرها حُجّةً لم يَقِسْ على الذهب والفضة سائرَ العملات)10)). 

)10))  �»تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول« )ص268(، والتحبير )3081/6(.
)10))  �شرج مختصر أصول الفقه )173/3(.

)10))  �انظر: مختصر التحرير )ص 287(.
)10))  �انظر: مقبول المنقول )ص 211(.

)10))  �انظر: الذخر الحرير )ص 622(.
)10))  �انظر: العدة )827/3(، والتمهيد )392/2(، والواضح )258/3( لم يصرح به؛ لكن ظاهر صنيعه يدل عليه، والله 

أعلم.
)10))  �انظر: شرح تنقيح الفصول )ص 405(، وشرح مختصر الروضة )313/3(.

)10))  �انظر: روضة الناظر )261/2(.
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المسائل الأصولية التي اختلف فيها الترجيح بين الإمامين ابن مُفلِحٍ والمرداويِّ

ابنُ  م  فقدَّ مُفلحِ،  وابن  المرداويِّ  بين  المستنبطة  القاصرة  بالعلة  التعليل  في  الترجيحُ  واختلف 
مُفلحِ صِحّةَ التعليل بها، فقال: »يصحُّ التعليلُ بعِلّةٍ قاصرةٍ مُستنبَطةٍ عند صاحب التمهيد والروضة 

.((11(
ر... ومَنعََه أكثرُ أصحابنا«)10))، ونصَرَه الجراعيُّ والمحرَّ

د شروطَ العلة: »لا قاصرةً مُستنبَطةً  وأمّا المرداويُّ فيرى أنّه لا يصحُّ التعليلُ بها، فقال حين عدَّ
وأكثر   ، والشافعيِّ كمالكٍ،   ، يصحُّ وعنه:  أصحابنا...  أكثر  عند  بها[  التعليلُ  يصحُّ  لا  أنه  ]يعني: 
صِحّةِ  إلى عدم  الجبل، وغيرِهم«)11))، وذهَبَ  الخَطَّاب، والمجدِ، وابن قاضي  أصحابهما، وأبي 
اختيار  المَبْرَد)11))، وهو ظاهرُ  النجّّار)11))، وابنُ  اللّحّام)11))، وابنُ  ابنُ  التعليل بها منِ أصحابنا: 

مه)11)). ؛ إذ إنّه قدَّ البَعْليِّ

سبب مخالفة المرداويِّ لابن مُفلِح: اختارَ ابنُ مُفلحِ جوازَ التعليل بالعلة القاصرة المستنبَطة؛ لمِا 
با في النقدين بالثمنية، وهي عِلّةٌ  نَقَلَه المجدُ منِ أنّ هذا القولَ قد ثَبَتَ مذهَبًا لأحمد؛ حيثُ عَلَّلَ الرِّ
، والذي يظهَرُ أنّ سببَ المخالفة هنا: أنّ الأكثرَ منِ  قاصرةٌ مُستنبَطة، ومع ذلك فقد خالفه المرداويُّ
أصحابنِا -خصوصًا أنّ هذا هو اختيار القاضي- وغيرِهم على أنّه لا يصحُّ التعليلُ بها، وقولُ الأكثر 

، وما ذهب إليه المرداويُّ روايةٌ عن أحمد أيضًا، والُله أعلمُ. حات عند المرداويِّ أحدُ المرَجِّ

( المشددةُ تُعتبرُ مِن الصريح في التعليل أو غيره المسألة السادسة: )إنَّ

( المشددة -نحو قوله ‌‌ لما ألقى الروثة:  صورة المسألة: يَذكُرُ الأصوليون في مسالك العلة: )إنَّ
افَاتِ«)11))- إلا أنهم يختلفون في  افيِنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّ ةِ: »إنَِّهَا منَِ الطَّوَّ »إنَِّهَا رِجْسٌ«، وقوله  في الهِرَّ

محلِّها: هل هي منِ الصريح في التعليل أو منِ الظاهر فيه؟ 

م ابنُ مُفلحِ  وهذه المسألة منِ المسائل التي اختلف الترجيح فيها بين المرداويِّ وابنِ مُفلحٍِ، فقدَّ
ةِ كذا أو لسببِ«...  ، فمنه: صريحٌ، نحوُ: »لعِِلَّ أنّها منِ الصريح، وضعَّف غيرُه، فقال: »الثاني: النصُّ

)10))  �»أصول الفقه - ابن مفلح« )1218/3(.
)11))  �انظر: شرح المختصر في أصول الفقه )215/3(.

)11))  �»تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول« )ص275(.
)11))  �انظر: المختصر في أصول الفقه )ص 144(.

)11))  �انظر: شرح الكوكب المنير )52/4(.
)11))  �انظر: مقبول المنقول )ص 215(.

)11))  �انظر: الذخر الحرير )ص 642(.
)11))  �أخرجه أبو داود )75(، والترمذي )92(.
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«... وقيل: تنبيهٌ«)11)). وكذا »إنَّ

بـ )إنّ(  التعليل  أنّها منِ الظاهر، وقوّى هذا القول، فقال: »اختلفوا في  فاستظهَرَ  وأمّا المرداويُّ 
، وغيرِهما:  بكيِّ ، وابنِ السُّ المشددةِ المكسورةِ، هل هو صريحٌ أو ظاهرٌ أو إيماءٌ... فعند البيضاويِّ

مة، وهو الظاهرُ والأقوى«)11)). ظاهرٌ، وهو في عبارة الطوفيِّ المتقدِّ

ره الطوفيُّ)11)). نوع النزاع في المسألة: النِّزاعُ في المسألة لفظيٌّ كما قرَّ

تنبيهان: 

ره في المتن، ففي المتن ذكرَها في الصريح،  حَ فيها المرداويُّ خلاف ما قرَّ الأول: هذه المسألة رَجَّ
الصريح،  منِ  جَعَلَها  فإنّه  مُفلحِ؛  ابنِ  بخلاف  تقدّم،  كما  الظاهر،  قبيل  منِ  فجَعَلَها  الشرح  في  وأمّا 
، وقدّمه ابنُ اللّحّام، واختاره  واختاره القاضي، وأبو الخطّاب، وابنُ عَقيلٍ، والمُوَفَّقُ، ومحمدٌ البَعْليُّ
، واقتصَرَ عليه، وابنُ بدران)12))،  البَعْليُّ النجّار، وكذا  ابنُ  به  المَبْرَد، وجَزَمَ  ابنُ  ، وقدّمه  الجراعيُّ

والُله أعلمُ.

، وأنهما ذهَبَا إلى أنّه ظاهرٌ: »وهو  بكيِّ الثاني: قال المرداويُّ بعد نقله اختيارَ البيضاويِّ وابن السُّ
فإنّ  الظاهر لا قَسيمٌ له، وإلا  أنّ الإيماءَ قسمٌ منِ  باعتبار  إنما هو  مة« وهذا  المتقدِّ في عبارة الطوفيِّ 
قْ إلى الظاهر)12))، مع أنّ صنيعَ  كلام الطوفيِّ في هذه الأمثلة دائرٌ بين الصريح والإيماء، ولم يَتطرَّ
« المشددةِ  المرداويِّ يَدُلُّ على أنّه يجعلُ الظاهرَ قسيمًا للإيماء؛ ولذا قال: »اختَلَفوا في التعليل بـ »إنَّ

المكسورةِ، هل هو صريحٌ أو ظاهرٌ أو إيماءٌ؟«)12)) والُله أعلمُ.

  

)11))  �»أصول الفقه - ابن مفلح« )1257/3(.
)11))  �»التحبير شرح التحرير« )3319/7(، وتحرير المنقول )ص 283(.

)11))  �انظر: شرح مختصر الروضة )361/3(.
 ،)241  -240/3( للجراعي  الفقه  أصول  في  المختصر  وشرح   ،)10  -9/4( والتمهيد   ،)1427/4( العدة  )12))  �انظر: 

وتحرير النقول فيما وقع بين السادة الحنابلة من اختلاف واختيار في الأصول )ص 500(.
)12))  �انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي )360/3- 361(.

)12))  �التحبير )3319/7(.
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المسائل الأصولية التي اختلف فيها الترجيح بين الإمامين ابن مُفلِحٍ والمرداويِّ

المبحث الرابع: المسائل المختلف فيها في قول الصحابي

وتحته مطلب واحد: المسائل المختلف فيها في قول الصحابي

مسألة: قول صحابيٍّ على مِثلِه ليس بحُجّةٍ

صورة المسألة: منِ جملة الأدلة المختلف فيها بين الأصوليين: قول الصحابي، وله حالتان:

الأولى: أنْ يكونَ ممّا لا مجال للرأي فيه؛ فهو في حُكم المرفوع، وعليه أكثرُ الأصحاب. 

الإجماع  فهو  له مخالفٌ  يظهَرْ  ولم  الصحابة  في  انتشر  فإن  مجالٌ؛  فيه  له  ممّا  يكونَ  أنْ  الثانية: 
السكوتيُّ، وأكثرُ الأصحاب أنّه حُجّةٌ، وإن لم يَنتشِرْ فله حالتان:

الأولى: إنْ عُلمَِ أنّ له مخالفٌ منِ الصحابة فليس بحُجّةٍ.

الثانية: إنْ لم يُعلَمْ له مُخالفٌ منِ الصحابة، فهل قولُه حُجّةٌ على غيره منِ مُجتهدي الصحابة أو 
لا؟ 

أنّ قولَ الصحابيِّ  مُفلحٍِ  ابنُ  م  مُفلحٍِ، فقدَّ اختلف الترجيحُ في هذه المسألة بين المرداويِّ وابن 
روايةً  خلافُه-  لبعضِهم  -فيجوز  بحُجّةٍ  ليس  أحدِهِم  »قولُ  فقال:  مُطلقًا،  مثلهِ  على  بحُجّةٍ  ليس 
واحدةً عند أبي الخطّاب، وذَكَرَ القاضي وابنُ عَقيلٍ وغيرُهما روايةً: لا يجوزُ...«)12))، ووافَقَه ابنُ 
ابنُ عَقيلٍ الإجماعَ  اتِّفاقًا، ونَقَلَ  بحُجّةٍ عليه  النجّّار، فقال: »قولُ صحابيٍّ على صحابيٍّ مثِلهِ ليس 

على ذلك، وزاد: ولو كان أعلمَ أو إمامًا أو حاكمًا«)12)).

أنّ قولَ الصحابيِّ على مثِلهِ ليس بحُجّةٍ إلا الخلفاءَ؛ فقولُهم حُجّةٌ  وأمّا المرداويُّ فذهَبَ إلى 
؛ حيثُ قال: »قول صحابيٍّ غيرِ الخلفاء على صحابيٍّ غيرُ حُجّةٍ اتِّفاقًا«)12))،  حتى على الصحابيِّ
)12))، وهذا 

فمفهومُ الاستثناء هنا: أنّ قول الخُلفاء حُجّةٌ على غيرِهم منِ الصحابة، ووافَقَه البَعْليُّ
.((12(

القولُ روايةٌ عن أحمد، اختارها: أبو حفصٍ البَرْمَكيُّ

وأمّا  للإجماع،  بحُجّةٍ؛  ليس  بأنّه  القول  إلى  ذهَبَ  مُفلحٍِ  ابنَ  أنّ  يظهَرُ  الذي  الخلاف:  سبب 

)12))  �المصدر السابق.
)12))  �»شرح الكوكب المنير« )422/4(.

)12))  �»التحبير شرح التحرير« )3797/8(.
)12))  �انظر: الذخر الحرير )ص 788(.

)12))  �انظر: أصول الفقه لابن مفلح )412/2- 413(.
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المرداويُّ فاختار أنّه حُجّةٌ بناءً على روايةِ الإمام أحمد في أنّه حُجّةٌ، ونَقَضَ الإجماعَ الذي نَقَلَه ابنُ 
مُفلحٍِ بهذه الرواية، والُله أعلمُ.

يَلتَفِتْ لذلك؛ بل حكى الاتفاق  النجّّار لم  ابنَ  أنّ  نَظَرَ في الإجماع؛ إلا  أنّ المرداويَّ  مع  تنبيهٌ: 
ابنِ عَقيلٍ في ذلك)12))، وعلى هذا أكثرُ  أنّه ليس بحُجّةٍ على مثِلهِ مُطلقًا، ونَقَلَ الإجماعَ عن  على 
اللّحّام،  وابنُ  قوله،  ظاهر  في  والعسقلانيُّ  والطوفيُّ،   ، البَعْليُّ ومحمدٌ  المُوَفَّقُ،  منهم:  الأصحابِ، 

، وابنُ المَبْرَد)12)). ، والجراعيُّ وأحمدُ بن نصر الله التُستَريُّ

  

)12))  �انظر: شرح الكوكب المنير )422/4(.
)12))  �انظر: الواضح )210/5(، وروضة الناظر )467/1(، وشرح مختصر الروضة )187/3(، وسواد الناظر )ص 800(، 

وتحرير النقول فيما وقع بين السادة الحنابلة من اختلاف واختيار في الأصول )ص 557- 562(.
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المسائل الأصولية التي اختلف فيها الترجيح بين الإمامين ابن مُفلِحٍ والمرداويِّ

المبحث الخامس: المسائل المختلف فيها في باب الاجتهاد والتقليد، والتعارض والترجيح

وتحته مطلب واحد: المسائل المختلف فيها في الاجتهاد والتقليد

جَ بغير وليٍّ ثم تغيَّرَ اجتهادُه المسألة الأولى: مَن اجتَهَدَ لنفسه فتزوَّ

، ثم تغيَّرَ اجتهادُه بعد ذلك، فرأى  صورة المسألة: مَن اجتَهَدَ لنفسه فرأى صِحّةَ الزواج بغير وليٍّ
بُطلانُه، فما حُكم بقائه مع زوجتهِِ؟

أنْ  إلا  تحرُمُ  أنّها  مُفلحٍِ  ابنُ  م  فقدَّ مُفلحٍِ،  وابنِ  المرداويِّ  بين  المسألة  الترجيحُ في هذه  اختلف 
ففي  اجتهادُه:  تغيَّرَ  ثم   - وليٍّ بغير  -كتزويجه  لنفسه  اجتهَدَ  »مَن  فقال:  اجتهادُه،  يَتغيَّرَ  ثم  يَحكُمَ 
، قال: لأنّ استدامةَ حِلِّها بخلاف مُعتقَدِه  يَتغيَّرَ، وقاله الآمدِيُّ الروضة: تَحرُمُ، إلا أنْ يَحكُمَ به ثم 

خلافُ الِإجماعِ، وقيل: تَحرُمُ مُطلقًا«)13)). 

وممّن ذهَبَ إلى ما اختاره ابنُ مُفلحٍِ: المجدُ، وابنُ حمدانَ، والطوفيُّ، وابنُ زهرة)13))، ووافق 
 ،((13( المرداويُّ إليه  أنّه خالفه في شرحه، وصحّح ما ذهَبَ  مُفلحٍِ؛ إلا  ابنَ  النجّّار في مُختصَره  ابنُ 

وجَزَمَ به في المنتهى وشرحه)13)).

ثم   ، وليٍّ بلا  جَ  فتزوَّ اجتهَدَ  ولو  »)قوله:  فقال:  مُطلقًا،  عليه  تَحرُمُ  أنها  فصحّح  المرداويُّ  وأمّا 
، وقاله القاضي، والمُوَفَّقُ، وابنُ حمدانَ، والطوفيُّ...( إذا ]اجتهَدَ  تغيَّرَ اجتهادُه، حَرُمَتْ في الأصحِّ
صِحّةِ  إلى  اجتهادُه  أدّاه  إذا  اجتهادُه، كما  تغيَّر  ثم  نفسه،  إلى حُكم في حقِّ  اجتهادُه  أدّاه  و[  مُجتهِدٌ 

)13))  �»أصول الفقه - ابن مفلح« )1513/4(.
)13))  �انظر: شرح مختصر الروضة )646/3- 648(، وتلخيص التحبير ضمن مجلة الجمعية الفقهية السعودية )ص 862(.
)13))  �شرح الكوكب المنير )509/4- 510( ومع ذلك فقد أشار في شرح الكوكب إلى أن الذي عليه عمل الناس هو ما 

ذهب إليه ابن مفلح )510/4- 511(.
تنبيه: نقل ابن النجار عن القاضي أنه يقول: بأنها تحرم عليه إن لم يكن حكم به، وهو خلاف ما نقله المرداوي عن 
القاضي، والذي يظهر: أن قول المرداوي: »وقاله القاضي« بعد ذكره للقول المرجح عنده، ثم عطف الموفق ومن تبعه 
على القاضي، كان سببا في الإخلال بالنقل، وإلا فقول المرداوي: »وقاله القاضي« يعني به: القول الذي قدمه هو في 

مختصره، لا ما ذهب إليه الموفق، وقد تابع صاحبُ كتاب تحرير النقول ابنَ النجار في هذا الوهم. 
انظر: التحبير )3979/8- 3980(، وشرح الكوكب المنير )511/4(، وتحرير النقول فيما وقع بين السادة الحنابلة 

من اختلاف واختيار في الأصول )ص 599(.
)13))  �انظر: معونة أولي النهى )312/11(، وتحرير النقول فيما وقع بين السادة الحنابلة من اختلاف واختيار في الأصول 

)ص 599(.
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، ثم تغيَّرَ اجتهادُه، فرأى أنه باطلٌ، فالأصحُّ التحريمُ مُطلقًا«)13))، وذهَبَ إلى هذا  النكاح بلا وليٍّ
بدران  ولابن  والرحيبانيُّ)13))،  والبُهُوتيُّ،   ، الكَرْميُّ ومَرْعيٌّ   ، الحَجّاويُّ وكذا   ،((13(

البَعْليُّ القول: 
القولانِ)13)).

سببُ الخلاف: الذي يظهَرُ أنّ سبب الخلاف يَرجِعُ إلى اختلاف جهة النظر؛ فإنّ مَن قال بأنّها 
تَحرُمُ إلا أنْ يُحكمَ به، نَظَرَ إلى أنّه يَلزَمُ منِ نقض الحُكم نقضُ الاجتهاد بالاجتهاد، وهو غيرُ جائزٍ، 
خلافُ  هو  إذ  جائزٍ؛  غيرُ  مُعتقَدِه  بخلاف  حِلِّها  استدامةَ  أنّ  إلى  نظَرَ  مُطلقًا  تَحرُمُ  بأنّها  قال  ومَن 

الإجماع)13)).

المسألة الثانية: ‌ما الحكم إذا ‌اختلف ‌مفتيان

صورة المسألة: إذا اختلف مُفتيان على مُستفتٍ ماذا يَفعَلُ؟

فقال:  يَتخيَّرُ،  أنّه  مُفلحِ  ابن  فقدم  مُفلحٍِ،  وابنُ  المرداويِّ  بين  المسألة  هذه  في  الترجيحُ  اختلف 
»إن ‌اختَلَفَ ‌عليه فُتيا ‌ُمفتيَينِ: تخيَّرَ عند القاضي، وصاحبِ الروضة، والتمهيد، وذَكَرَه ظاهِرَ كلامِ 
 ، أحمدَ«، وأشار إلى الأقوال الأخُرى)13))، واختار هذا القولَ منِ الأصحاب: ابن المعمار البغداديُّ

، وغيرهم)14)). ، والبُهُوتيُّ، وابنُ المنقور، والبَعْليُّ والمجدُ، والحَجّاويُّ

م أنّه يُخَيَّرُ، وذكر أنّ هذا هو الصحيحُ، إلا أنّه نَقَلَ بعد ذلك قولً عن ابن البَناّ،  وأمّا المرداويُّ فقدَّ
وأنّه يأخُذُ بأرجحِهما دليلً، وذكر أنّه ينبغي أنْ يكونَ هذا القولُ هو الصحيح، فقال: »إذا اختَلَف عليه 
أيضًا،  البَناّ  ابنُ  ذَكَرَه  بأرجحهما دليلً،  يأخُذ  مُفتيينِ: تخيَّرَ في الأخذِ، على الصحيح... وقيل:  فُتيا 

)13))  �»التحبير شرح التحرير« )3979/8(.
)13))  �انظر: الذخر الحرير )ص 822(.

 ،101/15( القناع  وكشاف   ،)585/2( المنتهى  وغاية   ،)379/2( الناظر  وروضة   ،)522 )ص  المسودة  )13))  �انظر: 
172(، وتحرير النقول فيما وقع بين السادة الحنابلة من اختلاف واختيار في الأصول )ص 599- 600(.

)13))  �انظر: نزهة الخاطر )385/2(، والمدخل )ص 385(.
)13))  �تنبيه: نسب في تحرير النقول إلى الحجاوي، والكرمي، والبهوتي، والرحيباني: أنهم يقولون بقول ابن مفلح ومن تبعه، 
وهو وهم، والصواب أنهم يقولون بقول المرداوي، ومن تبعه؛ كابن النجار. انظر: تحرير النقول فيما وقع بين السادة 

الحنابلة من اختلاف واختيار في الأصول )ص 599- 600(.
)13))  �أصول الفقه - ابن مفلح )1565/4(.

)14))  �انظر: المسودة )ص 467(، وكشاف القناع )61/15(، ومختصر التحرير )ص 361(، والفواكه العديدة )199/2(، 
وتحرير النقول فيما وقع بين السادة الحنابلة من اختلاف واختيار في الأصول )ص 646(.
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المسائل الأصولية التي اختلف فيها الترجيح بين الإمامين ابن مُفلِحٍ والمرداويِّ

حَه ابنُ القيِّم)14)). وينبغي أنْ يكونَ هذا هو الصحيح«)14))، وهو الذي رَجَّ

الذي يظهَرُ أنّ سبب الخلاف هو اختلاف جهة النظر؛ فإنّ ابنَ مُفلحِ بنى قوله  سبب الخلاف: 
طلب  في  الاجتهادُ  يَلزَمُه  لا  أنّه  فكما  الآخَرِ،  منِ  بأَوْلى  المُفتيَينِ  أحدُ  ليس  أنّه  على  يظهَرُ-  -فيما 

الدليل، فكذلك لا يَلزَمُه الاجتهادُ هنا. 

وأمّا المرداويُّ فبَنىَ قوله -فيما يظهَرُ- على أنّ ترجيحَ العاميِّ هنا كترجيح الدليلينِ المُتعارضينِ 
عند المُفتي، فإنّه يَتَّبعُِ ظَنَّه في الترجيح، فكذلك العاميُّ ههنا. 

والخلافُ في هذه المسألة مبنيٌّ على الخلاف في مسألةٍ أُخرى، وهي: هل للعاميِّ تقليدُ المفضول 
مع وجود الفاضل أو لا؟ وقد ذَكَرَا أنّه إنْ بان له الأرجَحُ لَزِمَه تقليدُه)14)).

المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في التعارض والترجيح

المسألة الثالثة: الترجيح بين المذاهب

أماراتٍ، والترجيحُ  المذاهب دعاوى محضةٌ ليست  أنّ  العلم  المسألة: يرى بعضُ أهل  صورة 
، وبناءً على ذلك فلا يَدخُلُها الترجيحُ.  هو: تغليبُ بعض الأماراتِ على بعض في سُبل الظنِّ

ويرى آخرونَ أنّ المذاهبَ يَدخُلها الترجيحُ باعتبار أُصولها ونوادرها وبيانها؛ فإنّ بعضَها أرجَحُ 
منِ بعضٍ، فما موقفُ ابنِ مُفلحٍِ والمرداويِّ منِ هذه المسائل؟

م ابنُ مُفلحِ أنّ المذاهبَ الخاليةَ  اختلف الترجيحُ في هذه المسألة بين المرداويِّ وابنِ مُفلحٍِ، فقدَّ
واختاره:  دليلٍ«)14))،  عن  الخاليةِ  المذاهب  في  ترجيحَ  »لا  فقال:  الترجيحُ،  يَدخُلُها  لا  دليلٍ  عن 
، وتقيُّ الدين، وابنُ اللّحّام، والجراعيُّ في ظاهر قوله، وابنُ المَبْرَد، وجَزَمَ به ابنُ النجّّار  ابنُ المَنِّيِّ
في  البَعْليُّ  مه  وقدَّ  ، لفظيٌّ المسألة  في  النزاعَ  أنّ  وصحّح  الشرح،  في  عنه  رَجَعَ  أنّه  إلا  مُختصَره،  في 

شرحه)14)). 

)14))  �التحبير شرح التحرير )4098/8(.
)14))  �انظر: إعلام الموقعين )205/6- 206(.

)14))  �انظر: أصول الفقه لابن مفلح )1561/4(، والتحبير )4084/8(.
)14))  �أصول الفقه لابن مفلح )1583/4(.

)14))  �انظر: المسودة )ص 309(، وشرح المختصر في أصول الفقه للجراعي )471/3(، ومختصر التحرير )ص 366(، 
في  واختيار  اختلاف  من  الحنابلة  السادة  بين  وقع  فيما  النقول  وتحرير   ،)624  -622/4( المنير  الكوكب  وشرح 

الأصول )ص 654- 655(.
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نفى  مَن  أنّ  وهو   ، لفظيٌّ »النزاعُ  فقال:   ، لفظيٌّ المسألة  في  الخلافَ  أنّ  إلى  المرداويُّ  وذهَبَ 
الترجيحَ فإنما أراد: لا يصحُّ ترجيحُ مجموعِ مذهبٍ على مجموعِ مذهبٍ آخَرَ؛ لمِا ذُكرَِ، ومَن أثبَتَ 

الترجيحَ بينهما أثبَتَه باعتبار مسائلها الجزئية وهو صحيحٌ«)14))، واختاره العسقلانيُّ)14)).

وفي المسألة قولٌ آخَرُ: وهو أنّ المذاهبَ يَدخُلها الترجيح منِ حيثُ الإجمالُ والتفصيلُ، واختاره 
.((14( ابنُ حمدانَ في ظاهر قوله، والطوفيُّ، وغناّمٌ النجديُّ

  

)14))  �التحبير شرح التحرير )4148/8(.
)14))  �انظر: سواد الناظر )ص 1108(.

)14))  �انظر: تحرير النقول )ص 654- 655(.
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المسائل الأصولية التي اختلف فيها الترجيح بين الإمامين ابن مُفلِحٍ والمرداويِّ

الخاتمة

رَ ووَفَّقَ وأعانَ على كتابة هذا البحث، وقد خَرَجتُ منه بجملةٍ منِ النتائج،  الحمد لله الذي يَسَّ
أهمها:

أولً: بَلَغَ عدد المسائل التي اختلف فيها الترجيح بين المرداويِّ وابنِ مُفلحِ تسعةَ عشرَ مسألةً، 
وتتفاوتُ درجةُ المخالفة فيها قوةً وضعفًا.

ثانيًا: أسباب اختلاف الترجيح بين المرداويِّ وابنِ مُفلحِ:

يمكنُ إجمال أهم الأسباب في التالي:

حَها هي منصوصَ الإمام أحمدَ، كما في مسألة تعديل مجهولِ الحال  أ- أنْ تكونَ الروايةُ التي رَجَّ
بروايةِ العدلِ عنه.

ب- أنْ تكونَ الروايةُ هي التي اختارها أكثرُ الأصحاب ولو خالفَتِ المنقولَ عن أكثر الأصوليين، 
كما في مسألة انقراض العصر.

ج- أنْ يكونَ القولُ اختاره أكثرُ الأصوليين.

أكابر الأئمة؛ كالقاضي، بل  أحدُ  اختارها  الروايات ويكونُ قد  مُفلحِ إحدى  ابنُ  مُ  يُقدِّ قد  ثالثًا: 
مُ المرداويُّ خلافَها؛ لأنّ أكثرَ الأصحاب عليه،  ويَنصُُّ على أنّ أكثرَ كلام أحمد عليها، ومع ذلك يُقَدِّ

كما صَنعََ في مسألة حَمْلِ المُطلَقِ على المُقيَّد.

رابعًا: إذا كان في المسألة قولان، ذهَبَ إلى أحدهما القاضي وأبو الخطّاب وابنُ عَقيلٍ، وذهَبَ 
مُ المرداويُّ القولَ الذي ذهب إليه القاضي وأبو الخطّاب  إلى الآخر المُوَفَّقُ والطوفيُّ، فغالبًا ما يُقدِّ
وابنُ عَقيلٍ، وإذا كان أحدُ القولينِ ذهَبَ إليه القاضي والآخَرُ ذهَبَ إليه أبو الخطّاب، فغالبًا ما يختار 

ما ذهَبَ إليه القاضي.

خامسًا: ظهرَتْ عناية الإمام المرداويِّ باختيارات القاضي أبي يَعْلَى، فقَلَّ أنْ يُخالفَِ قولً اختاره 
القاضي، بل وأحيانا يختارُ ما اختاره القاضي ولو خالف الأكثرَ، كما صَنعََ في مسألة نَسْخ الفحوى 

دون أصلهِا، وغيرِها.

سادسًا: للإمام المرداويِّ اختياراتُه الخاصّةُ، فهو وإنْ كان مَقصِدُه الأصليُّ بيانَ مذهب الإمام 
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فإنّك  المذهبَ؛ ولذا  حُ بعضَ الأقوال وإنْ خالَفَت  يُرَجِّ أيضًا  أنّه  المسائل الأصولية، إلا  أحمد في 
حُه. يه ويُرَجِّ رُ المذهبَ في مسألة، ثم يَستظهِرُ قولً آخَرَ أو يُقَوِّ تَجِدُه يُقَرِّ

أهم التوصيات:

أولً: بحثُ أثر الاختلاف في الترجيح بين الإمامين المرداويِّ وابنِ مُفلحٍِ على الفروع الفقهية.

حَه في التحرير. مه أو رَجَّ ثانيًا: بحثُ المسائل التي اختار فيها المرداويُّ في التحبير خلافَ ما قدَّ

  
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